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 مقدمة

نه بالهوية البشرية بمختلف تجلياتها، فلا غنى لنا ع شك فيه أن العقار كان ولازال مرتبطامما لا 
البحث عن سبل الراحة والاستقرار في حياتنا، فهو الفسحة التي نمارس في مطلبنا الأزلي الساعي إلى 

فيها حياتنا الاجتماعية من إسكان ومختلف الأنشطة المدنية الأخرى، وهو الحيز المكاني الذي يحتضن 
 من أنشطة صناعية وتجارية وحرفية. المجال الاقتصادي

الطرق و  والبحث عن السبل الأنجع ،أصبح من الضروري تنظيمه وتطويرهلهذه الأهمية  نظراو 
دة كرس المشرع الجزائري عمعه وللتعامل  ،يتبادلها الأشخاص فيما بينهم الأسهل لجعله مادة مرنة
لصيغة الضرورية ا ونية كثيفة بغية التحكم في حركته وتبادله وقيمته، وإعطائهأجهزة وهياكل بترسانة قان

 والحقوق والآثار القانونية المترتبة عن التعامل فيهدولة والمكانة اللائقة مع المحافظة على مصالح ال
 فيه.

عقار لالتي تعمل بصفة مباشرة في مادة ا النشاطاتالعديد من المهن و قامت وعلى هذا الأساس 
مرقي وال كالمهندس المعماري، الخبير العقاري، الموثق، مصالح مسح الأراضي، المحافظة العقارية،

الذي هو و  ي القائم على نشاط الوساطة المتعلقة بالعمليات الواردة على العقار،والوكيل العقار  ،ري العقا
  موضوع دراستنا في هذا البحث.

نشاط الوساطة في الميدان العقاري، الذي ينشط فيه وعليه فإن ما يهمنا في هذه الدراسة هو 
 .يط عقاري قائم بإدارة الأملاك العقارية ووكالة عقارية ووس ،الوكيل العقاري، بصفته

 1ع صدور القانون التجاري الجزائري م تظهر في المجال العقاري قد  ،التجاري ملامح النشاط إن 
عملا  اواعتبره ،في المجال العقاري الوساطة غير أن القانون التجاري اكتفى بالنص على مشروعية 

 ط.النشاذا على هالقائمين النظام القانوني الذي يخضع له تجاريا بحسب الموضوع، ولم يحدد 
 التيو  في الجزائر مطلع التسعينات الساحة الاقتصاديةالتي عرفتها جدرية التحولات وفي ظل ال

 تمخض والذي ، بما فيه الميدان العقاري،كانت بسبب انسحاب الدولة من تسيير القطاع الاقتصادي
ى العقار الطلب عل إقرار الخوصصة وحرية الصناعة والتجارة، وكنتيجة طبيعية أدى ذلك إلى جعل هعن

ر الذي أدى إلى ازدهار النشاط العقاري بما فيه نشاط الوساطة الأم يزداد، والحاجة إليه تتضاعف،
  على المشرع التدخل لحلها. يجب كان  ،العقارية، وهذا ما أدخل السوق العقارية في فوضى ومشاكل

                                                           
 .، المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري ، 62/95/1557مؤرخ في  57/75الأمر رقم  - 1
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نصت حيث  1،شاط العقاري المتعلق بالن 59/99 رقم صدر المرسوم التشريعيوعلى هذا الأساس 
 ديدأو تج تساهم في إنجارعلى أن النشاط العقاري يشمل مجموع الأعمال التي  ،الثانية منه المادة

أن  المادة الثالثة منهوقررت  أو تلبية حاجات خاصة. ،أو الإيجار ،الأملاك العقارية المخصصة للبيع
ي الترقية متعاملا ف يعتبرمادة الثانية منه كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة في ال

 العقارية.
ورغم أن المرسوم قد نص في المادة الرابعة منه على اعتبار النشاطات التوسطية في المجال 
      العقاري ونشاطات الإدارة والتسيير العقاري، ونشاطات الاقتناء والتهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها 

خول ممارسة هذه النشاطات من خلال  من النشاط العقاري، إلا أن المشرعباعتبارها ض أو تأجيرها،
ام بأعمال للقيمن نفس المرسوم إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأهلية القانونية  92المادة 
 تجارية.
في ذلك تجاهلا من المشرع للوكالات حيث أنه يمكن لأي شخص ممارسة هذه النشاطات و  

 لةا هذا النشاط باعتبارها مؤهإذ كان الأجدر بالمشرع أن يخصص له في ذلك الوقت،العقارية القائمة 
النشاط بالأساسي  نشاطها قام بإلحاقلممارسة هذا النشاط حصريا، غير أن المشرع المهنية من الناحية 

 العقاري.
ل هذا من خلا 2المتعلق بإدارة الأملاك العقارية، 55/171 رقم وبعدها صدر المرسوم التنفيذي

المادة  ، وبالرجوع لنصالعقاري نشاط الالمرسوم نلاحظ أن المشرع قد خلق مهنة جديدة مستقلة في إطار 
الثانية منه نجد أن المشرع قد سمح لكل شخص طبيعي أو معنوي بممارسة هذا النشاط بشرط الحصول 

العقارية  بإدارة الأملاك نشاط القائم المشرع على اعتماد مسبق من طرف الوزير المكلف بالسكن، واعتبر
د في هذا المرسوم أيضا بالوجو  التالي لم يعترف المشرع، وبالنشاط العقاري نشاط يدخل في إطار 

 القانوني للوكلاء العقاريين.
ة استمرت الفوضى في السوق العقاري ،قانوني لنشاط الوكيل العقاري الطار الإعدم وجود ونظرا ل

د الدخول إلى هذا المجال مما خلق عدة مشاكل ونزاعات وأصبحت تمارس من طرف أي شخص يري
          ذيالمرسوم التنفي قضائية، ورغبة من الدولة في حل هذه المشاكل وتنظيم السوق العقارية صدر

                                                           
 .متعلق بالنشاط العقاري ال، 30/39/0339، الصادرة في 01، ج ر، ع 30/39/0339 في مؤرخ 39/39المرسوم التشريعي رقم   - 1

يتعلق بإدارة الأملاك ، 00/35/0339، الصادرة في 82، ج ر، ع 03/35/9033مؤرخ في  39/051 رقم المرسوم التنفيذي - 2
 العقارية.
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الذي حدد من خلاله المشرع الإطار  1مهنة الوكيل العقاري،المتعلق بتنظيم ممارسة  95/11 رقم
 يكون موضوع دراستنا في هذا البحث.ة الوكيل العقاري، والذي سة مهنخاص بممارسالقانوني ال

 :أهمية الموضوع
الموضوع في تحديد الطبيعة القانونية للوكيل العقاري كوسيط في المعاملات هذا وتتجلى أهمية 

بيان الصفة التي يمنحها له القانون كشخص طبيعي أو معنوي وهذا على أساس من خلال العقارية، 
ور في فلك التجارة داخل السوق العقارية، وبذلك يزول كل لبس قد يمازج مهامه أو الحقوق أن نشاطه يد

 والالتزامات المنبثقة عنها.
كما أن تحديد الإطار القانوني للوكيل العقاري يجعل من السهل تحديد الأشخاص الذين يتمتعون 

أن ا من شأنه يين أمرا يسيرا، وهذبهذه الصفة، ويصبح التمييز بين رواد المهنة الشرعيين وغير الشرع
وعدم التنظيم الذي كان يسود القطاع أمرا متاحا، وسط التحولات السريعة في يجعل تدارك الفوضى 

  الساحة الاقتصادية والتجارية.
 :أسباب اختيار الموضوع

يث ح لى الساحة القانونية في الجزائرما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع هو كونه حديث النشأة ع
البحث في تدعيم الرصيد الفكري، حول هذا الموضوع، وذلك بإعطاء معلومات قد  يمكن أن يساهم هذا

 توضح الرؤية حوله من الناحية القانونية.
  :أهداف الدراسة

هامه من خلال تعريفه وتعداد م تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الإطار القانوني للوكيل العقاري 
القانون به، ومختلف الآثار المترتبة على هذا النشاط، وبذلك يتحقق تبصرة  والاختصاصات التي أناطها

الوكلاء العقاريين بحقوقهم والتزاماتهم تجاه الزبائن وكذا اتجاه الإدارة الوصية، وتعريف الراغبين في 
 .المطلوبة للدخول إلى هذه المهنة الدخول إلى هذا النشاط بالإجراءات اللازمة والشروط

 لدراسة:صعوبات ا
اصطدمت رغبتنا في دراسة هذا الموضوع بعوائق وصعوبات، تتعلق بتطبيق المرسوم التنفيذي  

ممارسة مهنة الوكيل العقاري لفترة كافية تمكننا من القراءة الصحيحة بتنظيم المتعلق  95/11رقم 
بحاث التي مال والأفهذا النشاط لم ينظم بهذا الشكل إلا قبل مدة قصيرة، وبالتالي فإن الأعللموضوع، 

                                                           
يحدد التنظيم المتعلق ، 85/30/8333، الصادرة في 30 ع، ج ر، 83/30/8333 مؤرخ في 33/02المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .، المعدل والمتممنة الوكيل العقاري بممارسة مه
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صدرت في شأنه قليلة ما يشكل صعوبة في إيجاد عامل مساعد، ومراجع تبرز محاسن وثغرات 
 الموضوع، والتي على ضوئها نتمكن من إتمام هذا العمل.

 في الدراسة: المتبعالعلمي المنهج 
هج نقصد إيفاء هذا البحث من جميع الجوانب، اقتضت طبيعة الموضوع الاعتماد على المو  

 .الوصفي، التحليلي في محاولة منا لاستخلاص أهم ما أقره المشرع الجزائري لتنظيم مهنة الوكيل العقاري 
 الدراسة: شكاليةإ

في ظل الاهتمام المتزايد بالعقار بمختلف أنواعه نظرا للدور الكبير الذي أصبح يلعبه على 
 ية ضرورة حتمية لتنظيم هذا المجالالمستوى الاقتصادي، أضحى التأطير القانوني للوساطة العقار 

ا الوكيل العقاري ههة التطورات والتحديات التي يواجوتحديد الصفة القانونية للقائمين عليها، وهذا لمجاب
 خاصة في ظل انعدام قانون يفرض على المتعاملين في المجال العقاري المرور عليه.

 وفي ظل هذا الواقع نطرح التساؤل التالي: 
اطة الوسنشاط م ينظناجع لتالقانوني الطار الإنجح المشرع الجزائري في وضع  إلى أي مدى

 ؟ في الجزائر العقارية
 ويتفرع عن هذه الإشكالية الأساسية سؤالين فرعيين هما:

 ما هي الأوضاع القانونية التي قررها المشرع لممارسة مهنة الوكيل العقاري؟ -
 شاط الوكيل العقاري والآثار المترتبة عنه؟ما هي الأحكام القانونية التي تحدد مجال ن -

 الدراسة:خطة 
إذ تناولنا في  ،إلى فصلين رئيسيين ا البحثتقسيم هذ ارتأيناالمطروحة  للإجابة على الإشكالية

 .نهتطرقنا إلى مجال نشاطه والآثار المترتبة ع وفي الفصل الثانيالوكيل العقاري الفصل الأول ماهية 
والمبحث  ،مفهوم الوكيل العقاري المبحث الأول جاء تحت عنوان ، لى مبحثينيتفرع الفصل الأول إ 
 بعنوان شروط ممارسة نشاط الوكيل العقاري.الثاني 

فيتفرع بدوره إلى مبحثين المبحث الأول تحت عنوان مجال نشاط الوكيل العقاري أما الفصل الثاني 
 نشاط الوكيل العقاري.  أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان الآثار المترتبة على

رى أنها أساسية نالنتائج والتوصيات التي لتنتهي هذه الدراسة بخاتمة حاولنا فيها استخلاص بعض 
  .كختام للموضوع
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 الفصل الأول
 ماهية الوكيل العقاري 

بحكم  ،هالخوض في النظام القانوني الذي ينظمإن تحديد ماهية الوكيل العقاري، يستوجب علينا 
ضع له الذي يخالإطار القانوني نقوم بها هي دراسة قانونية تستهدف الكشف عن أن الدراسة التي س

إلا بعد  ،قانوني للوكيل العقاري ه لا وجود الوكيل العقاري، ومن خلال البحث الذي قمنا به وجدنا أن
 .لمتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل العقاري ا 95/11 رقم صدور المرسوم التنفيذي

يتخبط في مشاكل عديدة، وخاصة المشكل الأساسي الذي نشاط الوساطة العقارية كان حيث 
           عتبر مجرد شخص يقدم خدمات تجارية  يكمن في هوية المهنة، حيث أن الوكيل العقاري كان ي

             س بحاجة إلى أي معرفة قانونية أو مستوى ثقافي لا يترتب عنها أي أثر قانوني، وبالتالي فهو لي
أو تعليمي، لأنه غير مطالب بأكثر من تقديم العقار المراد بيعه إلى طالب شرائه دون أدنى مسؤولية 

 1قانونية، لأن الإجراءات اللازمة قانونا ستتم لدى الموثق.
ط الذي يمثل اليوم مكاتب وشركات لها هذا الأمر فيه إجحافا في حق الوكيل العقاري أو الوسيو 

منصبها القانوني واحترافية علمية وعملية تتطلب التنظيم والدراسة المسبقة للسوق العقارية والنظم التي 
  2تحكم العقار.

المتعلق بتنظيم  95/11 رقم المشرع الجزائري إلى إصدار المرسوم التنفيذيهذه الأوضاع دفعت ب
 خاصة من خلال بمفهوم جديد للوكيل العقاري،من خلاله جاء حيث اري، ممارسة مهنة الوكيل العق

اعتماد المشرع على تقنية الاعتماد المسبق كألية قانونية تستهدف تحقيق الرقابة الإدارية وترقية النشاط 
  من خلال الشروط التي يجب توفرها لمنح اعتماد ممارسة المهنة.

مبحث الأول مفهوم الوكيل في النتناول مبحثين نقسم هذا الفصل إلى وعلى هذا الأساس س
 شروط ممارسة نشاط الوكيل العقاري.في المبحث الثاني نتطرق إلى و ، العقاري 

                                                           
 .89، ص8308، د ط، دار النشر جيطلي، الجزائر، الدليل القانوني والإداري للوكيل العقاري دريدي شنيتي،  - 1
 .02المرجع نفسه، ص.  - 2
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 الأولالمبحث 
 مفهوم الوكيل العقاري 

المتعلق  95/11 رقم في ظل الفراغ القانوني لنشاط الوكيل العقاري قبل صدور المرسوم التنفيذي
 لغياب النصوص له نظرا كان من الصعب جدا تحديد مفهوم واضح ،عقاري بممارسة مهنة الوكيل ال

ن من يمارس مهنة الوساطة متعارف عليه في هذا المجال أغير أن ال ،القانونية التي تنظم نشاطه
لكن السمسار في المفهوم القانوني  1،هو سمسارادة الثانية من القانون التجاري العقارية بمفهوم الم

 .بل يتعداه إلى نشاطات تجارية أخرى  ،بعلى النشاط في المجال العقاري فحسعمله لا يقتصر 
الوكيل العقاري الذي يتخصص في النشاط العقاري فقط، واستمر وهذا ما يسقط هذا المفهوم عن 

م الذي ترتب عليه عد ،القانوني الإطارغياب كلاء العقارين في ظل هذا الغموض بسبب نشاط الو 
مسؤولياته تجاه و  هالتزاماتقوم بها الوكيل العقاري وبالتالي غياب القدرة على تحديد وضوح المهام التي ي

 المتعاملين معه. 
كر ليضع حدا لهذا الغموض من خلال جاء المرسوم التنفيذي السالف الذ وفي ظل هذه الأوضاع

 الموكلة إليهم اويحدد المهه، إعطائه تعريفا واضحا للوكيل العقاري يزيل كل الغموض الذي كان يكتنف
 .بصفة دقيقة وواضحة

          ل نتناو شرح هذه المفاهيم بطريقة أكثر وضوحا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين  ومن أجل
  .مهام الوكيل العقاري  في المطلب الأول تعريف الوكيل العقاري وفي المطلب الثاني نتطرق إلى

 المطلب الأول
 تعريف الوكيل العقاري 

اوض سمسار، مفن بينها وكيل عقاري، وسيط عقاري وم ،الوكيل العقاري  مهنة تعددت تسميات
 يدمما يستدعي توح ،عقاري، دلال، وغيرها من الأسماء التي زادت تعريف المهنة تعقيدا وتضليلا

تسمية موحدة في العالم أو على الأقل داخل الوطن لمهنة النشاط العقاري في ميدان الاصطلاح على 
                                                           

اء صفقة اس لإمضالمقصود بالسمسرة كلمة فارسية معربة، وتطلق في المصطلح الفقهي على عمل الدلال الذي يتوسط بين الن - 1
تجارية، كبيع وإجارة ونحو ذلك والسمسار هو أجير يتقاضى أجرا مقابل سعيه في ترويج سلعة أو كراء عقار بأوفر ثمن ممكن فهو ينادي 
 معرفا بالسلعة المعروضة للبيع، مثلا واصفا لها داكرا آخر ما عرض من ثمن لها باحثا عن زيادة أخرى، وأجره الذي يتقاضاه من قبيل

الجعل الذي لا يجب إلا بإتمام العمل، وقد كان السماسرة يعرفون قديما بالمنادين ويصيحون للتعريف بالسلعة وبآخر ثمن بذل لشرائها 
 .11ويطوفون أحيانا على المشترين لإغرائهم بالشراء، دريدي شنيتي، المرجع السابق، ص



 العقاريالفصل الأول                                                                          ماهية الوكيل 
 

 
5 

 

 95/11 قمر  الايجار والتسيير، وهذا ما لم يكن موجود قبل صدور المرسوم التنفيذيو ء البيع والشرا
لحق بإدارة الأملاك رة تفكانت هذه النشاطات تارة تلحق بالسمسرة وتارة أخرى تلحق بالترقية العقارية وتا

 العقارية.
كيل العقاري تغير لو اممارسة مهنة المتعلق بتنظيم  95/11 رقم لكن بعد صدور المرسوم التنفيذي

جمع كل هذه وانتهى هذا الغموض حول تعريف الوكيل العقاري، حيث نلاحظ أن المشرع  مرالأ
النشاطات وزج بها في إطار واحد وهو مهنة الوكيل العقاري وهذا ما يجعل تعريف الوكيل العقاري أكثر 

  1وضوحا ودقة.
فرع لاي لمصطلح الوكيل العقاري في نحاول فيما يلي تحديد التعريف اللغو وعلى هذا الأساس س

 .نتطرق إلى التعريف القانوني للوكيل العقاري الفرع الثاني س ول، وفيالأ

 الفرع الأول
 التعريف اللغوي 

 المتعلق 95/11 التنفيذي رقممن خلال التسمية التي اعتمدها المشرع الجزائري في المرسوم 
الثاني وكيل و تمثل الأول في الي ،ثنين يكونان اللفظبممارسة مهنة الوكيل العقاري يتضح لنا عنصرين ا

وي مبينين بذلك المعنى اللغالمصطلحين نحاول توضيح معنى س في مصطلح العقاري، وفيما يلي
 للتسمية.

 مصطلح الوكيل أولا:
ض شخص فيقال فو  الوكالة ويقصد بها التفويض والاعتماد،إلى  ينصرف معنى مصطلح الوكيل

تفويضا ليقوم مقامه في عمل ما، ويقال أيضا اعتمد فلان على غيره في انجاز  أمره لغيره، وأعطاه
عمله، كما أن لفظ الوكالة هو مصدر يشتق منه الفعل وكّل، فيقال يوكل توكيلا غيره أي أنابه عن 

 2نفسه وفوض إليه أمره، والوكيل هو الذي يسعى في عمل غيره وينوب عنه فيه.
 3من القانون المدني الجزائري  751جزائري من خلال نص المادة وهذا ما ذهب إليه المشرع ال

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل  : "حيث تنص على أن
 ."شيء باسم الموكل ولحسابه

                                                           
 .03صدريدي شنيتي، المرجع السابق،  - 1
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غير أنه من جهة أخرى نجد أن لفظ الوكالة يطلق كذلك على مؤسسة تقوم بنشاط معين مثل 
 Agence:باللغة الفرنسية فيقال" Agence" ارية، فيقابل لفظ الوكالة في هذه الحالة لفظالوكالة العق

Immobilière، فلا يأخذ عندئذ لفظ الوكالة معنى النيابة وإنما يستعمل لتحديد طبيعة المؤسسة          
        عض انوني لبهذا إذا توقفنا عند المعنى الحرفي لكلمة الوكالة، في حين إذا نظرنا إلى النشاط الق

هذه المؤسسات نجد أن هذا النشاط هو الذي يضفي عليها صفة الوكيل فتكون تسميتها باللغة العربية 
 1باللغة الفرنسية." Agence" الوكالة معبرة أفضل عن تسميتها

 مصطلح العقاري ثانيا: 
ير قابل للنقل غال وهو الشيء الثابت في مكانه، العقار العقاري فيقصد بهلمصطلح أما بالنسبة 

            من القانون المدني 219منه إلى مكان آخر بدون تلف، وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 
كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من بأنه: " 

 شيء فهو منقول".
ل للنقل من مكانه إلى مكان آخر بدون تلف وهذا خلافا فالعقار إذا هو الشيء الثابت غير القاب 

  2للمنقول الذي يعد بحكم طبيعته قابلا للنقل والحركة.
 الفرع الثاني

 التعريف القانوني

مهد ميلاد المعاملة العقارية، حيث يلجأ إليه كل من يرغب في عرض  يعتبر الوكيل العقاري 
   كذلك من يبحث عن عقار من أجل الشراء أو التبادل و  ،عقارات بغرض البيع أو التبادل أو الايجار

 وبذلك يكون الوكيل العقاري حلقة وصل بين البائعون والمبتاعون بهدف ربط علاقة بينهم ،أو الايجار
  3توجيه وإرشاد الزبائن وتوفير الاستشارات القانونية لهم. من أجل بيع العقارات، أو من أجل

ني للوكيل العقاري ارتأينا أن نتطرق إلى مفهومه قبل صدور القانو التعريف ومن أجل تحديد 
وبعد ذلك نشرح المفهوم الذي  ،المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري  95/11 رقم التنفيذيالمرسوم 

 .التنفيذي جاء به المرسوم
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 25/51 رقم التعريف القانوني قبل صدور المرسوم التنفيذيأولا: 
 وم التنفيذيالمرسقبل صدور  ،بالسمسارمعروف ري بالمفهوم القانوني الوكيل أو الوسيط العقاكان 

املة ذي يجمع بين طرفي معالشخص ال ممارسة مهنة الوكيل العقاري، وهوالمتعلق بتنظيم  95/11 رقم
 .تنتهي مهمته بمجرد اتفاق الطرفين ودفع العربون عقارية 

يعات شمل كل المب، بل يتعداها ويقطتوقف عند المعاملات العقارية فيسمسار لا لكن مفهوم ال
 ط الذي يمثل اليوم مكاتبوهو ما يجعل منه إجحافا في حق الوكيل العقاري أو الوسي ،والمشتريات
ا القانوني واحترافية علمية وعملية تتطلب التنظيم والدراسة المسبقة للسوق العقارية لها مركزهوشركات 

لفتح وكالة عقارية أن يتقدم المعني لمركز السجل  يان يكفوالنظم القانونية التي تحكم العقار، إذ ك
وكيل الفرق المهني الواسع بين مهنة المن رغم ال، بالتجارية بملف عادي مثله مثل بائع المواد الغذائية

ي تعرض سلع للبيع أو خدمات تنتهي في أقل من ساعة ولا تترك في الغالب تخرى الالعقاري والمهن الأ
 1الذي تتركه المعاملة العقارية.الأثر القانوني 

وبتطور الظروف واتساع المدن وتزايد المتطلبات أصبح من الضروري تنظيم النشاط العقاري 
المتعلق بالنشاط العقاري  59/99 رقم فصدر في بلادنا العديد من القوانين أهمها المرسوم التشريعي

ينص عليه  الذي لم ،ستثناء الوكيل العقاري با ،مشتملا على كافة المتعاملين في مجال النشاط العقاري 
المتمثلة في النشاطات التوسطية   97المادة في  إنما أدرج بعض من مهامه، و المشرع في هذا القانون 

ير العقاري رة والتسيلاسيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها، وكذلك نشاطات الإدا ،في الميدان العقاري 
ه الأنشطة لكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأهلية القانونية لحساب الغير، وخول ممارسة هذ

 2. 92تجارية وذلك من خلال نص المادة  للقيام بأعمال
إنما و ن المشرع الجزائر لم يتطرق للتنظيم القانوني للوكيل العقاري ما نلاحظه من خلال هذا أ

بالوكالات  الاعترافحاشيا بذلك مت لتنظيم بعض من مهامه وإدراجه تحت نشاط الترقية العقارية تطرق 
ية قد جاء ر مفهوم قانوني للوساطة العقاول فإن أ ، وعليهيالتي كانت تنشط بدون تأطير قانونالعقارية 

 ،باعتباره نشاطا يدخل في إطار الترقية العقارية 59/99رقم  التشريعي المرسوم به المشرع من خلال
ر كنشاط عقاري في إطالأملاك العقارية منظما قانونيا نشاط الوساطة العقارية وإدارة ا أصبحوبذلك 

  النشاط.بغض النظر عمن خوله المشرع ممارسة هذا  ،لأول مرة في الجزائرالترقية العقارية 

                                                           
 .03ص، دريدي شنيتي المرجع السابق - 1
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 اتاستيعاب كل النشاطعلى  59/99 رقم بعد أن لاحظ المشرع عدم قدرة المرسوم التشريعيو 
                المجال أكثر إحكاما فجاء المرسوم التنفيذي كان لابد من صدور قانون آخر ينظم  ،ةالعقاري
اري بالجديد فيما يتعلق بالوكيل العق الأملاك العقارية، غير أنه لم يأتي المتعلق بإدارة 55/171رقم 

شروط إدارة الأملاك العقارية وتسييرها للحساب وتحديد القانون الأساسي للقائمين بإدارة  بضبطواكتفى 
  1الأملاك.

أعلاه نلاحظ أن المشرع اعطى  المذكور 55/171 رقم من خلال نص المادة الثالثة من المرسوم
من خلال تحديد النشاطات التي يحترفها واستثنى بذلك نشاط  ،تعريفا للقائم بإدارة الأملاك العقارية

ك نشاط وكذل ،59/99 رقم من المرسوم التشريعي 97الوساطة العقارية الذي نص عليه في المادة 
ائم بإدارة لا يدخل ضمن نشاط الق والوكالة العقاريةمعتبرا بذلك نشاط الوساطة العقارية  ،الوكالة العقارية

 الأملاك.
 25/51 التنفيذي رقم القانوني في ظل المرسوم التعريف-ثانيا

 59/99في ظل عدم وضوح الأحكام المتعلقة بالوساطة العقارية في ظل المرسوم التنفيذي رقم  
علق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، ومن الذي يحدّد التنظيم المت 95/11رقم صدر المرسوم التنفيذي 

على  ي تنص، التمنهالثانية المادة الجزائري بتعريف للوكيل العقاري من خلال نص خلاله جاء المشرع 
ام بخدمات أجر بالقيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي، يلتزم بموجب وكالة وبمقابل يوك أنه: "يعد

            أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين لحساب  ،ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري 
 ."لفائدة مالكين وأ

اري كالوكيل العق قانونية،من خلال تحليل هذه المادة نلاحظ أن المشرع استعمل عدة مصطلحات 
كالة ومصطلح الأتعاب، ومصطلح خدمات ذات طابع والشخص المعنوي أو الطبيعي، ومصطلح و 

تجاري، ومصطلح الوساطة ومصطلح المجال العقاري ومصطلح الإدارة والتسيير العقاري، وفي الأخير 
وعليه فإن التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري جاء واسعا وملما ودقيقا، إذ حاول  مصطلح الملاك.

ه العناصر القانونية التي تشكل مهنة الوكيل العقاري وتضفي علي فيه المشرع الجزائري الإلمام بجميع
الجزائري قد نجح إلى حد ما في وضع التعريف الخاص بالوكيل  إن المشرعهذه الصفة لهذا يمكن القول 

عناصر ي والقانوني للسواء من ناحية الصياغة القانونية للمادة الثانية أو التسلسل المنطق ،العقاري 
 2يل العقاري.الخاصة بالوك
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بالإضافة إلى ذلك فإننا نستنج أن المشرع قد حصر دور الوكيل العقاري في نطاق الوساطة التي 
يخولها له القانون في مرحلة انعقاد العقد دون مرحلة إبرامه وهنا لابد من تحديد معنى هذه الوساطة 

جدية  ك بوضع ميكانيزماتلوضع ضوابط قانونية لا يمكن أن يتجاوزها الوكيل العقاري، ويتحقق ذل
 ةالاتفاقية التي تربط أطراف المعاملتحدد حقوق الزبون وصلاحيات الوكيل العقاري، خصوصا منها 

وهذا ما ذهب إليه المشرع من خلال إلزام الوكيل العقاري بإبرام وكالة مكتوبة مع زبونه من أجل الدخول 
 1يط أو قائم بالإدارة والتسيير.في مفاوضات بمناسبة العملية التي كلف بها، سواء كوس

ان بقين اللذاأن المشرع قد اعتمد في تعريفه للوكيل العقاري على المفهومين السكذلك نلاحظ  كما
المتعلق  59/99 رقم من المرسوم التشريعي 97جاء بهما في المرسوم التشريعي من خلال نص المادة 

مد المشرع بالنسبة للقائم بإدارة الأملاك العقارية فقد أعت بالنسبة للوساطة العقارية، أما ،بالترقية العقارية
 .95/11 رقم وم التنفيذيسالذي ألغاه بموجب المر  ،55/171 التنفيذي رقم في تعريفه على المرسوم

كر أن المشرع في القوانين السابقة اهتم بتقنين النشاطات التي تدخل ضمن نشاط الجدير بالذ
ولذلك  ،في حد ذاتهكشخص طبيعي أو معنوي، قنينه للوكيل العقاري ت الحالي دون  الوكيل العقاري 

 .الميلاد القانوني للوكيل العقاري في الجزائر 95/11 رقم يعتبر المرسوم التنفيذي

 المطلب الثاني
 مهام الوكيل العقاري 

  59/99من المرسوم التشريعي رقم  61بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون التجاري والمادة  
المتعلق بممارسة مهنة الوكيل  95/11 رقم المرسوم التنفيذيمن  91و 99نصي المادتين من خلال و 

قد حصر مهام الوكيل العقاري بدقة متناهية، ليضع حدا للفوضى  نلاحظ أن المشرع الجزائري العقاري، 
ي في كيل العقار ي يلعبها دور الو توض الذي كان يحيط بالمهنة سابقا، وذلك نظرا للأهمية الوالغم

، حيث أنه لإتمام أي معاملة عقارية سليمة يجب أن تكون في إطار الوكالة العقارية الميدان العقاري 
 لما لها من الكفاءة والاحترافية والخبرة في المجال العقاري.

وعليه فإن الوكيل العقاري له دور كبير في إتمام المعاملات العقارية بطريقة سليمة تحافظ على 
 ق طرفي المعاملة العقارية سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الاقتصادية.حقو 
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الوكيل هام منقوم بتقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول أهمية وعلى هذا الأساس س
 المندرجة في نشاط الوكيل العقاري  العقاري، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى المهن

 الفرع الأول
 الوكيل العقاري مهام مية أه 

من المعلوم أن الإنسان لا ينفرد بتحقيق مصلحة نفسه، بل لابد له من الاستعانة بغيره، وهذه هي 
لى وساطة العقارية من أوضح الأمثلة عسنة الله في كونه، فجعل الله بعض خلقه محتاجا لبعض، وال

       مستفيد من عقاره بنفسه، بل غالبا  هذا، فقلما يقوم الإنسان بالبحث عن عقار مناسب له، أو عن
 لعقاريةعملية العقود ا من أثر في تسهيل بوكيل عقاري متخصص في هذا الباب، لما لهما يستعين 

 ة العقارية محتاجان للوسيطن طرفي العقد في الصفقلهذا فإولما له من أثر في الأسعار أحيانا، 
 1.العقاري 

 ل العقاري تكمن فيما يلي:وعلى هذا الأساس فإن أهمية الوكي
افتقار كثير من منتجي أو مالكي العقارات إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لبيع أو تأجير  أولا:

مالكين العقاري يتطلب من المنتجين والعن الوكيل ممتلكاتهم بشكل مباشر للغير، حيث إن الاستغناء 
مالية  لعقارية للمنتفعين وهذا يستدعي استثماراتمنتجاتهم وخدماتهم افتح مكاتب ومؤسسات لتوصيل 

 ضخمة، أو قدرات وكفاءات بشرية متخصصة، قد لا يستطيع المنتجون والبائعون تحملها.
 عقاري ساطة العقارية، والتسويق العقاريين محترفين متخصصين في مجال الو  وكلاء وجود ثانيا:

لوقت سيسهل عملية توفير المنتجات العقارية في ا ولديهم الخبرة وسرعة الاتصال، ولهذا فإن استخدامهم
عال العقاري بشكل ف الوكيل والمكان المناسبين، وكذلك بالسعر المناسب، وهذه أمور مهمة يجيدها

لى ل الحصول عكما أن وجود وسطاء عقاريين محترفين منتشرين في السوق العقارية يسه ،وكفء
 .ة جمع المعلومات المتعلقة برغبات المستهلكينسهل عمليتمعلومات عن السوق العقارية، حيث 

ية ر يوفر الوكلاء العقاريين في مكاتبهم ومؤسساتهم تشكيلة كبيرة من المنتجات العقا ثالثا:
للمستهلك، وذلك بحكم تعاملهم مع بائعي ومشتري عقارات مختلفين، والمشتري النهائي للعقار يرغب 

بل الإقدام على شرائها أو استئجارها، ولهذا فإن وظيفة عادة في استعراض عدد كبير من العقارات ق

                                                           
رياض ، د ط، دار الميمان للنشر والتوزيع، الالوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائيةعبد الله بن صالح بن عبد العزيز السيف،  - 1

 .13ص 8309السعودية، 
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الوكيل العقاري تكمن في توفير تشكيلة كبيرة من المنتجات العقارية يستطيع من خلالها جذب العملاء 
 1ة مكتبه.لزيار أو الزبائن 

 الفرع الثاني
 المهن المندرجة في نشاط الوكيل العقاري  

نجد أن المشرع قد نص على مجموعة  95/11لتنفيذي من المرسوم ا 91بالرجوع لنص المادة 
من المهن المتعلقة بالمجال العقاري وألحقها بالوكلاء العقاريين على سبيل الامتياز ولا يحق لأي شخص 

ي وقد قسم المشرع مهام الوكيل العقار آخر خارج إطار الوكالة العقارية ممارستها باعتبارها مهن مقننة، 
قارية، أما فهي الوساطة العالثانية المهنة الأولى في الوكالة العقارية، أما المهنة إلى ثلاثة مهن تتمثل 

 المهنة الثالثة فسماه بإدارة الأملاك العقارية.
 الوكالة العقارية: أولا

 تتكفل الوكالة العقارية بالمهام الآتية: 
 ادلتها.وكلة إليها أو تأجيرها أو مبالقيام بكافة الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الم-

 ترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن.-

 2برام العقود باسم ولحساب الزبائن.القيام بالعمليات المسبقة الضرورية لإ-

تعتبر الوكالة العقارية مركز إدارة العمليات العقارية وإتمامها وساطة وترقية وتحضيرا لإبرام وعليه 
تفاق طرفي الملف اللازم للمعاملة بعد ا العقارية بتحضيروبالتحديد تقوم الوكالة عقد النهائي للمعاملة، ال

دة الرابعة االمعاملة وجمع الوثائق المطلوبة لإتمام المعلومات وصبها في شكلها الرسمي، وهنا تفتقد الم
لسابقة وعلى أي أساس تقوم العملية ا الإجراءات التي تقوم بها الوكالة العقارية ح ما هييللدقة في توض
 .لإبرام العقود

وكيل وحتى لو أراد ال ،حضور الوكالة العقارية إلزامية  للموثق دون  متقد الوثائقوالواقع أن كل  
الحضور فإنه يمكن للموثق أن يرفض ذلك، لأنه لا وجود لنص قانوني يلزم الوكيل العقاري العقاري 

له الرسمي تقديم الملف في شك لموثق، وكذلك لم ينص القانون على كيفيةبحضور عملية التوثيق أمام ا
    كما أن وثائق الوكالة العقارية لا يعترف بها أمام الجهات الرسمية ،عن طريق الوكالة العقارية للموثق

                                                           
 .10ص عبد الله بن صالح بن عبد العزيز السيف، المرجع السابق، - 1
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي رقم  31أنظر: المادة  - 2
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ح ل الأوربية تمنبينما في الدو  ،هافع التسبيقات والعربون لا يعتد بديحات بتصر الوحتى المصادقة على 
 1الصلاحية في تحرير العقد الابتدائي والوعود بالبيع وعقود الايجار للوكالة العقارية.

 الوسيط العقاري : ثانيا

ك جل إتمام عملية شراء أملاخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أيعد وسيطا عقاريا كل ش
 2عقارية أو بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها.

العقاريين مهام كثيرة يقومون بها في مهنتهم ولعل من أهم من خلال هذا نستنتج أن للوسطاء 
 الأحوال فإن عمل الوسيط العقاري  أعمال الوسيط العقاري، هو الوساطة في البيع والشراء، وفي كل

 يتلخص في صورتين أساسيتين هما كالتالي:
بحث له يأن يتفق مالك العقار مع الوسيط على أن يضع وثائق عقاره عنده، ل الصورة الأولى:

سعر المناسب بإبداء ال االوسيط عمن يشتري عقاره، سواء بسعر محدد، أو يفتح المجال للطالبين، ليقومو 
قوم بعرضه على ي ، فيقوم الوسيط بتسويقه، سواء بالوسائل الإعلامية المقروءة، أو المرئية أوفي نظرهم

 3الزائرين له في مكان عمله.
قار إلى الوسيط طالبا منه أن يبحث له عن عقار بمواصفات أن يأتي طالب الع الصورة الثانية:

معينة، فيقوم الوسيط بالبحث عن عقار وفق المواصفات المطلوبة ويسعى للتوفيق، بين رغبات طالب 
 العقار والسعر المطلوب من مالك العقار.

 4عوضا مقابل أتعابه وعمله. يأخذوفي كلتا الحالتين فإن الوسيط 
وره ثانوي يعتبر د 95/11 التنفيذي رقم أن الوسيط العقاري في ظل المرسوم تجدر الإشارة إلىو 

 دون تبادلاو إيجار و بيعا، وشراء، حيث حددت مهمته في الوساطة وتقريب أطراف المعاملة أو غامض 
 لك لحساب الوكالة العقارية أم بفتحذ يتم وهل ،اءات المطلوبة لإكمال المعاملةكر للكيفيات والإجر ذ

 5بناء على اعتماد تبقى للنصوص التطبيقية تحديد وتوضيح ذلك. ،مكتب

                                                           
 .80صدريدي شنيتي، المرجع السابق،  - 1
 ، المرجع السابق.33/02 رقم من المرسوم التنفيذي 31أنظر: المادة  - 2
 .10صعبد الله بن صالح بن عبد العزيز السيف، المرجع السابق، - 3
 .18ص، المرجع نفسه - 4
 .88صدريدي شنيتي، المرجع السابق،  - 5
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 القائم بإدارة الأملاك العقارية: ثالثا
المتعلق بإدارة الأملاك العقارية الذي تم إلغائه  55/171 رقم كان هذا النشاط منظم بالقانون  

 العقاري الذيالوكيل المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة  95/11 رقم من المرسوم التنفيذي 19بموجب المادة 
 النشاط بمهام الوكيل العقاري.ألحق المشرع بموجبه هذا 

يعد قائما بإدارة الأملاك العقارية كل شخص نجد أنه،  95/11 رقم وبالرجوع للمرسوم التنفيذي
 يقوم بالعمليات التالية:

 المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري و/أو الحرفي.ايجار -

 يل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها.تحص-

 ا ملحقاتها.نة المحلات وأجزائها المشتركة وكذصيا-

الأمر بالقيام بكل أشغال التصليح والصيانة بما في ذلك الأشغال الضرورية لسلامة أو صحية -
   1المحلات المؤجرة.

ور إحدى الص عن ن تخرجإدارة الأملاك العقارية لا يمكن أمن خلال هذا نستنتج أن مهمة القائم ب
 الثلاث الآتية:

أن يأتي مالك العقار إلى القائم بإدارة الأملاك العقارية أو الوكيل العقاري في  لصورة الأولى:ا
مفهوم هذا المرسوم، ويطلب منه أن يبحث له عمن يقوم باستئجار عقاره مدة معينة، وفق شروط معينة 

ن العقار، والتوفيق بين المتعاقدين على أحس باستئجار فتكون مهمة الوسيط العقاري إيجاد من يقوم
 2وجه.

، أي طالب الاستئجار، وذلك بأن يطلب من القائم المستفيدأن يكون الطلب من  الصورة الثانية:
بإدارة الأملاك أن يوفر له عقار وفق مواصفات معينة فيسعى القائم بإدارة الأملاك جهده لتحقيق رغبة 

 نه وبين مالك العقار، ليتحصل الوسيط على العوض من وراء هذه العملية.الطالب، والتوفيق بي
أن يطلب مالك العقار من القائم بإدارة الأملاك العقارية، بأن يقوم بمهمة الإشراف  الصورة الثالثة:

زمة للعقار المؤجر، أو بعضها كتحصيل الأجور، وصيانة العقار، ومتابعة لاعلى جميع الأعمال ال
 3رسمية اللازمة لعملية التشغيل...الخ، وفق شروط متفق عليها، نظير عوض يتفقان عليه.الجهات ال

                                                           
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي رقم  39أنظر: المادة  - 1
 .18عبد الله بن صالح بن عبد العزيز السيف، المرجع السابق، ص - 2
 .19، 18، صنفسهالمرجع  - 3
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 إلا أن التناقض الموجود في هذه ،ةلقد حافظ القائم بإدارة الأملاك العقارية على مهامه السابق
ي ر ن الآتية الوكيل العقاتعد ضمن الوكلاء العقاريين المه "على  المادة نصتالمادة يتمثل في أن 

ل بمعنى أن الاسم التجاري يصبح وكالة عقارية في السج "،الوسيط العقاري القائم بإدارة الأملاك العقارية
المادة  ر هذهفلا فرق بين المهن الثلاثة في نظالتجاري وله أن يمارس كل المهن الثلاث أو احداها 

اد واحد شامل باسم وكالة مما يتعين منح اعتم .1مادامت كلها تدخل في تعداد المهن حسب المادة 
 1.عقارية مادامت إدارة الأملاك والوساطة تعد ضمن المهن المسندة للوكالة العقارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .88صدريدي شنيتي، المرجع السابق،  - 1
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 المبحث الثاني
 شروط ممارسة نشاط الوكيل العقاري  

قبل صدور المرسوم التنفيذي             في ظل الفراغ القانوني الذي عرفه نشاط الوكيل العقاري، 
تغلت اسع من طرف تنظيمات وهيئات مراقبة، على أرض الواق ، وعدم التمثيل الواضح له95/11رقم 

بعض الضمائر السيئة هذا الوضع ووضعوا أسس وقواعد عرفية غير لائقة لهذا النشاط، تستند على 
 ى حضارة، وقوانين المهن الأخر الممارسات اليومية الخاضعة لأهواء هؤلاء، والتي تتنافى مع ال

خلاقيات السائدة في المجتمع، الشيء الذي خلق جوا من التخوف والرفض لهذا النشاط، سواء من والأ
طرف المواطن أو الإدارة، حيث أصبح أي شخص يمكنه وبمجرد التقدم إلى الغرفة التجارية مصحوبا 

 1لنشاط.ا لممارسة هذا اتجاري ره لمحل تجاري، أن يتحصل على سجلابوثيقة تثبت امتلاكه أو ايجا
ل تزايد وتراكم مشاكو الوكالات العقارية بكم هائل عبر الوطن، هذا الأمر الذي أدى إلى انتشار 

جاء  نظرا لهذه الأوضاع، و الوكلاء العقاريين، وظهور منازعات مختلفة حول مسؤولية الوكيل العقاري 
ها لهذه الأزمة التي تتخبط فيكحل المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري  95/11المرسوم التنفيذي رقم 

 مة وتحدد شروط الدخول إليها بدقة، هذهة، من خلال النص على قواعد قانونية تنظم المهنة بصراالمهن
 العقاري ومنها ما يمثل شروط إدارية لممارسة المهنة.الشروط منها ما يتعلق بشخص الوكيل 

لبين نتناول في المطلب الأول ومن أجل توضيح هذه الشروط أكثر قسمنا هذا المبحث إلى مط
الشروط المتعلقة بشخص الوكيل العقاري، وفي المطلب الثاني الشروط الإدارية لممارسة نشاط الوكيل 

 العقاري.

 لمطلب الأولا
 الشروط المتعلقة بشخص الوكيل العقاري  

هنة مالمتعلق بتنظيم ممارسة  95/11 رقم من المرسوم التنفيذي 96بالرجوع إلى نص المادة 
: " يعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي"، وبالتالي على ما يلي تنصنجدها الوكيل العقاري 

 لسواءعلى حد ا ،فإن ممارسة نشاط الوكيل العقاري مفتوح للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية
لشروط اولتحديد هذه  ،التنفيذي الشروط المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم إذا توفرت فيهم

                                                           
 .95صبق، محمد داحي، المرجع السا - 1
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تعلقة بالشخص منتناول في الفرع الأول الشروط ال ،تقسيم هذا المطلب إلى فرعينقمنا ب وتوضيحها أكثر
 الثاني الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي. الطبيعي وفي الفرع

 الفرع الأول
 الشروط المتعلقة بالشخص الطبيعي 

نسبة للأشخاص الطبيعيين من حدد المشرع الجزائري شروط ممارسة مهنة الوكيل العقاري بال
      ، حيث تنص في فقرتها الأولى على 95/11 رقم خلال نص المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي

 روطالش لا يجوز لأي شخص أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوفي : "أنه
سمناها ط، التي قالشرو هذه يل العقاري خارج ومنه نستنتج أنه لا مجال لممارسة مهنة الوك 1،الآتية..."

 وشروط تتعلق بالتأهيل والخبرة المهنيين. إلى شروط أساسية
 أولا: الشروط الأساسية

 تتمثل الشروط الأساسية فيما يلي:
 غا سن خمسة وعشرون سنة على الأقل.أن يكون بال-1

أي شكل من أشكال عدم الأهلية  أن يتمتع بالأخلاق الحميدة والمصداقية وأن لا يكون تحت طائلة-6
 أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة.

 أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية.-9

 يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية. أن-1
 2.من جنسية جزائرية ومقيم بالجزائرأن يكون -7
 ري، تتجاوب مع المهنة ومجهزة بوسائل الاتصال.أن يقدم ما يثبت توفر محلات ذات استعمال تجا-2
ه تجاه لضمان التزاماتأن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص -5

 على النحو التالي:الكفالة هذه تحدد و  الزبائن،
 دج للوكالة العقارية. 1790999099مائة وخمسون ألف دينار -

 للقائم بإدارة الأملاك العقارية. 1790999099مائة وخمسون ألف دينار -

                                                           
 .المرجع السابق، 33/02من المرسوم التنفيذي رقم  32أنظر: المادة  - 1
 89/30/8303، الصادرة في 93، ج ر، ع العدد 8303 /09/30مؤرخ في 03/051من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة  :أنضر - 2

يحدد التنظيم المتعلق ، 85/30/8333في ، الصادرة 30، ج ر، ع 83/30/8333مؤرخ في  33/02المرسوم التنفيذي رقم  يتمم
 .بممارسة مهنة الوكيل العقاري 
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  1دج للسمسار العقاري". 1990999099ر مائة ألف دينا-
 ثانيا: الشروط المتعلقة بالتأهيل والخبرة المهنيين

التعليمي  ذلك إلى تحديد المستوى في كر وإنما تعدى ذلم يكتفي المشرع بتحديد الشروط السالفة ال
نظرا  ،ةوالمصداقية للوكالة العقاري الاحترافيةرغبة منه في إعطاء نوع من  ،والمهني للوكلاء العقاريين

علق بالثقة فيما يت القانونية،أو من الناحية  ،لأهمية النشاط الذي تقوم به سواء من الناحية الاقتصادية
 والاتمان في المعاملات مع الزبائن.

والوسيط  ،إدارة الأملاك العقارية من جهةوالقائم ب ،وعليه فإن المشرع قد ميز بين الوكيل العقاري 
 منهما لكل ،من خلال تحديد شروط الخبرة والتأهيل المهني بمستوى مختلف ،العقاري من جهة أخرى 

 وهذا ما سنوضحه فيما يلي:
 وكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقاريةال-5

          جاري التوني أو الاقتصادي أو اشترط المشرع حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القان
تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري بالإضافة إلى خبرة مهنية  ،و العقاري أو التقنيأو المحاسبي أ

            شرط ب ،لثلاث سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالميدان العقاري 
 2عت منذ ثلاثة سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الطلب.أن لا تكون هذه الأخيرة قد انقط

جاءت هذه الشروط تعبيرا عن إرادة المشرع في جعل نشاط الوكالة العقارية والقائم بإدارة الأملاك  
مارس من طرف مختصين في المجال من خلال جعل هذا النشاط ي ،العقارية أكثر تنظيما واحترافية

عجيزية نظرت إليها على أنها شروط تلم تقابل هذه الشروط بالترحاب و  ريةالعقاري، لكن الوكالات العقا
  3يمكنها التكيف مع الشروط الجديدة.ولا تهدف إلى إقصاء الكثير من الوكالات الناشطة فعليا 

بشروط التأهيل والخبرة المهنيين المنصوص  4درالية الوطنية للوكالات العقاريةيحيث نددت الف
من تاريخ  أشهر 92ل لهذه الشروط في ميعاد رسوم خاصة وأن المرسوم أوجب الامتثاعليها في هذا الم

 5 .95/11صدور المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
يحدد مبلغ ، 01/03/8333، الصادرة في 53، ج ر، ع 08/30/8333 يمن القرار الوزاري المشترك مؤرخ ف 38أنظر: المادة  - 1

 .وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري 
 ، المرجع السابق.33/02رقم  من المرسوم التنفيذي 32أنظر: المادة  - 2
 . 859ص، 8305، د ط، دار هومة، الجزائر، عقد الوكالةلحسين بن شيخ آث ملويا،  - 3
 الفيديرالية الوطنية للوكالات العقارية: منخرطة في جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، نظرا لعدم حصولها على الترخيص القانوني. -  4

 ، المرجع السابق.33/02لمرسوم التنفيذي رقم من ا 13أنظر: المادة  - 5
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وطنية وتحت ضغط الفدرالية الالوكالات التكيف مع الوضع الجديد، هذا ما لا يتيح للكثير من و  
لقة بهذه والمطالبة بإلغاء المواد المتع بالمؤهلات المهنية ةط المتعلقو لات العقارية فيما يخص الشر اللوك

الذي يعدل ويتمم  11/652 رقم المرسوم التنفيذيصدر  95/11 رقم الشروط من المرسوم التنفيذي
 95/11.1 رقم المرسوم التنفيذي

ملاك لوكالة العقارية والقائم بالأبالنسبة لنشاطات ا" حيث نصت المادة الثانية منه على ما يلي: 
      لاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري زة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو االعقارية حيا

 ."أو التقني
         ونلاحظ أن المشرع قد قام بتعويض شهادة التعليم العالي بشهادة عليا في الميدان القانوني 

لات سوية وضعية أغلبية الوكاأو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، وذلك لت
 العقارية التي لا يحوز أصحابها شهادة التعليم العالي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم استيفاء هذه الشروط في طالب الاعتماد فإنه يجب عليه 
الاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي مستوفي لهذه الشروط، وذلك تسهيلا من المشرع 

الات القائمة من أجل تسوية أوضاعها القانونية من جهة ومن جهة أخرى تأكيد من المشرع على للوك
 2وجوب توفر الكفاءة والخبرة المهنية لممارسة نشاط الوكيل العقاري.

 وسيط العقاري ال-0
حيازة شهاد تقني سامي في الميدان التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة نشاط  
بالإضافة إلى خبرة مهنية لثلاثة سنوات متتالية في منصب أو وضيفة أو نشاط له  ،العقاري الوكيل 

بشرط أن لا تكون هذه الأخيرة قد انقطعت مند ثلاث سنوات على الأقل  ،صلة مباشرة بالميدان العقاري 
 3في تاريخ إيداع الطلب.

كر من الذالسالف  11/652 رقم قد تم تعديلها بموجب المرسوم التنفيذيالشروط غير أن هذه 
بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري حيازة "التي تنص على ما يلي:  96خلال نص المادة الثانية الفقرة 

                                                           
المرسوم التنفيذي  يعدل ويتمم 81/32/8300، الصادرة في 12، ج ر، ع 02/32/8300مؤرخ في  00/830المرسوم التنفيذي رقم  - 1

كيل يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الو ، 85/30/8333، الصادرة في 30 ع، ج ر، 83/30/8333مؤرخ في  33/02رقم 
 العقاري.

 ، المرجع السابق.33/02نفيذي رقم من المرسوم الت 32أنظر: المادة  - 2
 المرجع نفسه 32أنظر: المادة  - 3
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د ، وبذلك يكون المشرع ق"شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني
 ادة تقني سام في الميدان العقاري.أضاف حيازة شه

 لثانيالفرع ا
 الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي  

بتنظيم المتعلق  95/11 رقم من خلال نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذيمثلما سبق ذكره 
قاري مهنة الوكيل العللأشخاص الطبيعية والمعنوية ممارسة أنه يمكن  ،الوكيل العقاري ممارسة مهنة 

 بالشخص الطبيعي نتطرق فيما يلي إلى الشروط علقةوبعد أن تطرقنا للشروط المت على حد السواء،
  المتعلقة بالشخص المعنوي. 

     مر بالوكالة العقارية ء تعلق الأن الوكيل العقاري سوانص هذه المادة نستخلص أ ومن خلال
  خصا معنويايمكن أن يكون ش أو القائم بإدارة الأملاك العقارية ري،االوسيط العقو أ

المتعلق بإدارة الأملاك العقارية الملغى  55/171 رقم يضا المرسوم التنفيذيهذا ما ذهب إليه أ
 المرسومين لم يحددا شكل معين للشخص المعنوي هذين غير أن  ،95/11بموجب المرسوم التنفيذي 

تحديد الشكل القانوني الذي يمكن أن يتخذه هذا الشخص المعنوي الذي يحتم علينا التطرق إلى الأمر 
  واجب توفرها فيه.والشروط ال

 الشكل القانوني للشخص المعنوي  :أولا
لم يحدد المشرع الشكل القانوني للشخص المعنوي المسموح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري 

كر أشخاص معنوية خاصة في مجال هذا النشاط، وبما أن هذا النشاط وبما أن المشرع لم يخص بالذ
عقاري وباعتبار نشاط الوكيل النية المنظمة لهذا النشاط، قانو ص النصو التجاري من خلال  يعتبر عملا

فإننا نستنتج أن المقصود بالشخص المعنوي هو  حرة.مهنة  ايخضع للقطاع الخاص على أساس أنه
اصة خشخاص الأأو شركات الشركات التجارية المنظمة بموجب القانون التجاري سواء شركات الأموال 

المتضمن  57/71إلى الأمر رقم  قد أشار من خلال مقتضياته 95/11 رقم ذيالمرسوم التنفين وأ
 1.المتضمن للقانون التجاري  57/75 والأمر رقمللقانون المدني 

                                                           
ون أعمال، كلية قان شهادة الماجستير في القانون تخصصمكملة لنيل كرة ذ، مالوكيل العقاري كنشاط اقتصادي مقن، الزهرة بوصوفة - 1

 .92ص ،8309جزائر، ، جامعة بن عكنون الالحقوق 
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وعليه فلابد من احترام الشروط المتعلقة بتأسيس الشخص المعنوي لاسيما الأحكام المنصوص 
 شركات الأموال. بشركات الأشخاص أوعليها في القانون التجاري سواء تعلق الأمر 

 ثانيا: الشروط الواجب توافرها في الشخص المعنوي 
المادة الثامنة والتي يجب أن تتوفر في  نص بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في

عقاري، فإنه يجب على الشخص المعنوي  وكيلك المعنوي الأشخاص المقترحين لإدارة نشاط الشخص 
 تعلقة به كشخص معنوي وهي كتالي: على مجموعة من الشروط الموفر تأن ي

ات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح محلات ذيجب أن يوفر  -
  1ومجهزة بوسائل الاتصال بالزبائن. بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة

 .لا يكون الشخص المعنوي محل إجراء تصفية قضائيةأن  -

 .ون خاضعة للقانون الجزائري يجب على الأشخاص الاعتبارية أن تك -

شخص أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية مقيمين  كاملايجب أن يحوز رأس المال  -
 2بالجزائر.

 المطلب الثاني
 الشروط الإدارية لممارسة مهنة الوكيل العقاري  

    ابيعيطء كان ابعد أن تطرقنا إلى الشروط الشخصية التي يجب أن تتوفر في كل شخص سو 
يريد الدخول إلى مهنة الوكيل العقاري، نتطرق في هذا المطلب إلى الشروط الإدارية  ،اويأو معن

 والإجراءات القانونية التي يجب أن يقوم بها كل من يريد الدخول إلى هذا النشاط.
الإضافة إلى وجوب القيد في السجل التجاري الذي نكتفي بالإشارة إليه هنا فقط لأنه ليس له ب

السجل التجاري  ده فيباعتباره عمل تجاري يستوجب قي ،بنشاط الوكيل العقاري  يتعلقخصوصية فيما 
تماد نتطرق إلى الاعطرف المصالح المختصة، فإننا س بعد حصول صاحبه على الاعتماد المسبق من

ي عقار من أجل مراقبة وتنظيم النشاط في المجال ال ،المسبق الذي أخد به المشرع الجزائري كتقنية قانونية
 الأهمية الكبيرة بالنسبة للدولة. وذلك على غرار ما هو معمول به في كثير من المجالات ذات

                                                           
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي  33أنظر: المادة  - 1
 ، المرجع السابق.03/051من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة أنظر:   -2
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عريف إلى فرعين نتناول في الفرع الأول تلب الذي نقسمه يكون محل دراستنا في هذا المطحيث س 
 الاعتماد وفي الفرع الثاني نتطرق إلى الإجراءات القانونية للحصول عليه.

 الفرع الأول
 الاعتماد المسبقريف تع

المتعلق بممارسة مهنة الوكيل  95/11 رقم من المرسوم التنفيذي 92بالرجوع إلى نص المادة 
العقاري، نجدها تنص صراحة على أن مهنة الوكيل العقاري تخضع للترخيص المسبق من طرف وزير 

 سابقا. المذكورةط و بعد التأكد من الشر  السكن
المتعلق بشروط  91/91 رقم القانون  الفقرة الثانية منمن  91دة بالإضافة إلى ذلك تنص الما 

على ما يلي: " يلزم كل شخص... باستثناء النشاطات والمهن المقننة  1ممارسة الأنشطة التجارية
 ".دالخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستها إلى ترخيص أو اعتما

لتنفيذي لمرسوم ابموجب ا ةمقنن مهنةج أن مهنة الوكيل من خلال هذه النصوص القانونية، نستنت
ديم بعد تق من طرف وزير السكنيصدر  ،مسبقعتماد على ا حصول الممارستها ، تستوجب 95/11

وتحديد  95/11 رقم نحاول تعريف الاعتماد في مفهوم المرسوم التنفيذييلي س وفيماملف إداري، 
 خصائصه.

 25/51 رقم المرسوم التنفيذيفي مفهوم المسبق الاعتماد أولا: 
الاعتماد هو عبارة عن ترخيص إداري، تتخذ منه السلطة الإدارية وسيلة قانونية لتنظيم ومراقبة 

حيث يدخل الاعتماد المسبق ضمن النظام الوقائي 2ممارسة الأشخاص لنشاطاتهم وبعض حرياتهم.
لنشاط للإدارة بالرقابة القبلية ل ذي يسمحال الذي تعتمد عليه الإدارة في تعاملها مع الغير، هذا النظام

 3ممارسة نشاط من النشاطات.ففي إطاره يمكن للإدارة أن ترخص أو تمنع  ،الإنساني

                                                           
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ، 02/32/8331، الصادرة في 58، ج ر، ع 01/32/8331في مؤرخ  31/32قانون رقم  - 1

 .يةالتجار 
، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإدارية في التشريع الجزائري  الرخصعبد الرحمن عزاوي،  - 2

 .051، ص8339الجزائر، 
 13،53، المرجع السابق، صالزهرة بوصوفة - 3
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وتجدر الإشارة إلى أن النشاطات التي تفرض عليها تقنية الاعتماد أو الترخيص المسبق، تكون 
ا جارة الأموال كما هو عليه الحال فيمفي أغلبها نشاطات لها الصفة الرسمية، أو تكون لها علاقة بت

 يخص نشاط الوكيل العقاري.
          ا الصدد هو الاعتماد الذي قصده المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذيوما يهمنا في هذ

المصدرة له والوظيفة أو الجهة نوضح حيث س ،مهنة الوكيل العقاري ممارسة المتعلق ب 95/11 رقم
نلاحظ رسوم التنفيذي ممن ال 95خلال نص المادة فمن  ،جهة المصدرة والمختصةلل ، فالنسبةمنه الغاية

فهو  مادالاعتالتي يؤديها  للوظيفة، أما بالنسبة الوزير المكلف بالسكن له هيأن الجهة المصدرة 
 1الوكيل العقاري.مهنة ترخيص لشخص ما بممارسة 

، صادر عن الوزير المكلف انفراديري من هذا فإن الاعتماد هو عبارة عن قرار إدا وانطلاقا
 العقاري.من أجل ممارسة مهنة الوكيل  ،بالسكن لشخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة

 خصائص الاعتماد المسبق للوكيل العقاري ثانيا: 
المسبق هو الترخيص الإداري، والذي يتميز بخصائص  بالاعتمادكما قلنا سابقا فإن المقصود 

 فيما يلي:وصفات قانونية نذكرها 
ادر ي لأنه صعمل إدار  يعتبر يعتبر الاعتماد المسبق عمل إداري قانوني صادر من جانب واحد،

 من جهة إدارية مختصة قانونا بإصدار الرخص ومنحها بعد مسعى يبذله صاحب الشأن والمصلحة
ة المطلوبة يقدرت استيفاءه للشروط القانونية والتنظيم تصدره متىالمتمثل في الوكيل العقاري، حيث 

 2قانوني.ال اختصاصهوالمحددة سلفا، وعمل قانوني لأنه عمل مقصود إراديا من جانب مصدره في حدود 
الوزير المكلف بالسكن، بعد مجموعة من يصدر عن هو تصرف فردي، بالإضافة إلى ذلك ف

لموافقة ا و ليس بتصرف اتفاقي، رغم أن إرادة طالب الترخيص تنصرف إلىفه القانونية، الإجراءات
على ممارسة النشاط في حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة على منح الاعتماد، حيث أن في ذلك 
توافق في الإرادة بين طالب الاعتماد والجهة المختصة بمنحه، ورغم ذلك يعتبر الترخيص صادر بصفة 

ة ون لممارسة السلطلأن المبادرة من جانب طالب الترخيص ليست إلا شرطا وضعه القانانفرادية، 
المختصة اختصاصها بالتعبير عن إرادتها الفردية، وهو لا يضفي على هذا العمل أي عنصر اتفاقي 

   3أو تعاقدي.
                                                           

 ، المرجع السابق.33/02 رقم من المرسوم التنفيذي 39أنظر: المادة  - 1
 .009،000عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، ص - 2
 .023صالمرجع نفسه،  - 3
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هو اعتماد شخصي قابل للإلغاء، ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون كما أن هذا الاعتماد 
 1موضوع إيجار أيا كان شكله.

نه في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عن ممارسة إعتماد فونظرا للطابع الشخصي للا 
 2ء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهر.نشاطه يصرح الوزير المكلف بالسكن بإلغا

ة عشر سنوات قابلة للتجديد، ويعطي بالإضافة إلى ذلك فإن اعتماد الوكيل العقاري يمنح لمد
 .الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني

 الفرع الثاني
 المسبق الاعتمادالحصول على إجراءات  

ن جميع الشروط المحددة لدخول هذه العقاري بأإذا رأى الشخص الذي يريد ممارسة مهنة الوكيل 
والذي سكن، بوزارة الالمصالح المختصة إلى  طلب مكتوب عليه تقديميجب  فإنه ،تتوفر فيهالمهنة 

          ايعيطب اشخصحسب ما إذا كان فر تلك الشروط ويكون ذلك لتو  المثبتةيجب أن يدعم بالوثائق 
 ي.إذا كنا بصدد شخص طبيعي أو معنو تبعا لما الأمر يختلف كما رأينا سابقا لأنه  ا،معنوي اأو شخص

سة الاعتماد من أجل ممار  على ويعتبر تقديم الطلب إجراء قانوني وجوبي لكل من يريد الحصول
 .هذه المهنة

جب من خلال تعداد الوثائق التي ي ،نوضح فيما يلي كيف يتم تقديم الطلبسالأساس وعلى هذا 
أن ترفق معه بالنسبة للشخص الطبيعي وبالنسبة للشخص المعنوي وبعد ذلك نتطرق إلى كيفية الفصل 

 ه. وما يمكن لطالبه أن يفعله إذا تم رفض طلب ،في طلب الاعتماد وكيف يصدر القرار بمنحه من عدمه
 الاعتمادطلب  ملفتقديم : أولا

صة مكتوب للمصالح المختللحصول على اعتماد ممارسة مهنة الوكيل العقاري يجب تقديم طلب  
صوص ثبت توفر الشروط القانونية المنيرفق هذا الطلب بكل الوثائق التي تأن بوزارة السكن، ويجب 

 .وكيل العقاري المتعلق بممارسة مهنة ال 95/11 رقم في المرسوم التنفيذي اعليه
 3الطبيعي وبالنسبة للشخص المعنوي. بالنسبة للشخصالوثائق يلي نعدد هذه  وفيما

                                                           
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي  05أنظر: المادة  - 1
 .نفسهالمرجع  33/02من المرسوم التنفيذي  90أنضر المادة  - 2
 .30أنظر: الملحق رقم  - 3
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 لشخص الطبيعيا-5
 طلب خطي مؤرخ وممضى. -

 1.مقدمة من طرف الإدارة لملئها والمصادقة عليها استمارة -

 :مصادق عليهامن الشهادة نسخة  -

               الاقتصاديانوني أو التجاري أو شهادة عليا في الميدان الق بالنسبة للوكيل العقاري  
 التقني. المحاسبي أو  أو

         شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري  وبالنسبة للوسيط العقاري 
 أو التقني.

 شهادة الميلاد لا تتجاوز سنة من تاريخ وضع الطلب. -

 .أشهر من تاريخ وضع الطلب 99تتجاوز ، لا 99رقم وثيقة شهادة السوابق العدلية  -

 سنوات متتالية في الميدان العقاري  99وثائق تثبت الكفاءة والخبرة المهنية لمدة لا تقل عن  -
 سنوات من تاريخ وضع الملف. 99شريطة أن لا يكون قد توقفت مند 

 2نسخة من عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار، تقدم للجنة بعد موافقتها على الطلب. -

 3شهادة الجنسية وشهادة الإقامة. -

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم استيفاء الطالب للشروط المتعلقة بالكفاءة يجب عليه الاستفادة 
من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي مستوفي لهذه الشروط ويجب على الطالب تقديم الوثائق التي 

 .تثبت ذلك
 لشخص المعنوي ا-0

 من طرف الرئيس المدير العام أو المسير. طلب خطي مؤرخ وممضى -

 4استمارة مقدمة من طرف الإدارة لملئها والمصادقة عليها. -

 نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. -

 .نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة -

 ير العام أو المسير.، المدالمداولة التي تم بموجبها تعيين الرئيس موثقة مننسخة   -

                                                           
 .38أنظر: الملحق رقم  - 1
 ، المرجع السابق.00/830من المرسوم التنفيذي رقم  38 أنظر: المادة - 2
 ، المرجع السابق. 03/051من المرسوم رقم  39أنظر: المادة  - 3
 .99أنظر: الملحق رقم  - 4
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 نسخة من عقد الملكية أو عقد ايجار المحل التجاري. -

 1الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم. ي شهادة جنسية الحائز أو حائز  -

إلى وجوب إثبات أن المدير العام أو المسير القانوني للشخص المعنوي يستوفي وتجدر الإشارة 
خص الطبيعي، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط فيه، شروط التأهيل المحددة أعلاه، والمتعلقة بالش

فإنه يجب على الشخص المعنوي أن يقدم الوثائق التي تثبت استفادته من مساعدة دائمة وفعلية لشخص 
  2طبيعي مستوف لتلك الشروط.

بالإضافة إلى هذه الوثائق سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي فإنه في حالة 
 الوثائق الخاصة بالضمان والتأمين.بالموافقة من طرف اللجنة يجب استكمال الملف ب إبداء الرأي

 3.ثبت توفر المحلات المعدة لممارسة النشاطوكذلك الوثائق التي ت
 دراسة طلب الاعتماد والفصل فيه: ثانيا

أجل  الطلب منتأتي مرحلة دراسته  ،بعد تقديم الطلب إلى المصالح المختصة بوزارة السكن
من  ،حيث تتم دراسة الملف المرفق بطلب الاعتماد منحه،أو رفض  لفصل فيه بمنح الاعتماد المسبقا

  4ف لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين.طر 
 لذي تقوم به مصالح الأمن المختصةبعد خضوع الطلب للتحقيق الإداري ايتم دراسة الطلب و 

حيث يتعين على 5ن ابتداءا من تاريخ الاتصال بها.التي يتعين عليها تقديم رأيها للجنة خلال مدة شهريو 
رأي  هايوما من تاريخ تسلم 17في أجل  ،برأي بالموافقة أو بالرفض اللجنة الفصل في طلب الاعتماد

 اللجنة إلىطرف أمانة  محاضرها منترسل  والذي يصدر في شكل مداولة 6مصالح الأمن المختصة.
 7.تاريخ صدورهأيام من  1خلال الوزير المكلف بالسكن 

دور الوزير المكلف بالسكن لإصدار  يأتي ،رأي اللجنةوصدور  بعد إتمام مرحلة دارسة الطلب
 قرار بناء على رأي اللجنة الذي يعتبر ملزم للوزير، إما بقبول منح الاعتماد المسبق أو برفض منحهال

                                                           
 ، المرجع السابق.03/051من المرسوم التنفيذي رقم  39أنظر: المادة  - 1
 رجع السابق.، الم33/02من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر: المادة  - 2
 ، المرجع السابق.00/830من المرسوم التنفيذي  39أنظر: المادة  - 3
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي رقم  83أنظر: المادة  - 4
 ، المرجع السابق.00/830من المرسوم التنفيذي رقم  31أنظر: المادة  - 5
 ، المرجع نفسه.03أنظر: المادة  - 6
 .، المرجع السابق33/02من المرسوم التنفيذي رقم  89دة أنظر: الما - 7
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اريخ استلام الطلب الذي أجل شهر من ت أن يرد على الطلب في 11حيث ألزمه المشرع بموجب المادة 
 سلم لصاحب الطلب. يثبته تاريخ الوصل الم

هذا فيما يتعلق بدراسة الطلب من طرف لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، وإصدار قرارها من طرف 
هذا القرار الذي يمكن أن يكون قرار قبول منح الاعتماد ويمكن أن يكون قرار  الوزير المكلف بالسكن،

 نح الاعتمادم رفضفي حالة  ،صدور هذا القرار نوضح ما يترتب عنفيما يلي سو  ماد،برفض منح الاعت
 حالة قبول منح الاعتماد. فيو 
 حالة رفض منح الاعتماد-5

بعد استصدار الوزير للرأي المعلل برفض الطلب من طرف لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين يتخذ 
لة معللا وأن يبلغ لصاحب الطلب برساجب أن يكون الوزير القرار برفض طلب منح الاعتماد، والذي ي

  1استلام.موصى عليها مع وصل 
 :وهي 95/11رقم  من المرسوم التنفيذي 16في نص المادة  وقد حدد المشرع حالات الرفض

  .في صاحب الطلب الشروط المطلوبة إذا لم تتوفر  -
  .للاعتمادكان صاحب الطلب محل سحب نهائي إذا  -

من  97تحقيق السلبي من طرف مصالح الأمن، التي نصت عليها المادة لة الحابالإضافة إلى 
 .11/652 رقم المرسوم التنفيذي

الب رفض طلب الاعتماد فإنه يمكن لطبإذا كان القرار الصادر عن الوزير المكلف بالسكن يقضي 
ومات أو مبررات بمعل امرفوقإلى الوزير مصدر القرار يقدم طعنا كتابيا أن  الاعتماد بعد تبليغه بالقرار
رار والذي يبدأ من يوم تبليغ ق ،شهر واحد الطعن هو وميعاد، دراسة إضافيةجديدة قصد الحصول على 

د ا كنا بصدزير للرد على طلب منح الاعتماد إذالممنوحة للو مدة شهر  انقضاءأو من يوم  ،الرفض
أ من يوم ي ميعاد شهر واحد يبدويجب على الوزير أن يفصل في التظلم المرفوع إليه ف رفض ضمني،

 2للطعن في القرار.استلامه 
إذا فإنه يجب أن يكون مسببا و الطعن، وسواء كنا بصدد قرار رفض طلب الاعتماد أو قرار رفض 

موجب بصاحب الطعن، الوزير المكلف بالسكن تبليغه إلى صاحب الطلب أو  علىصدر صريحا فإن 
  3.رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام

                                                           
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي رقم  09أنظر: المادة  - 1
 المرجع نفسه 01أنظر: المادة  - 2

 .852لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص - 3



 العقاريالفصل الأول                                                                          ماهية الوكيل 
 

 
65 

 

 الاعتماد منح حالة قبول-0
بناءا على الرأي الإجباري الصادر المكلف بالسكن  طرف الوزيريصدر قرار منح الاعتماد من 

 ويترتب عن ذلك مجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي:عن اللجنة 
 قيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الوكلاء العقاريين المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن. -

 1لم للوكيل العقاري قرار الاعتماد.يس -

، تحتوي هذه البطاقة 2تسمى " بطاقة الوكيل العقاري"تسليم الوكيل العقاري بطاقة مهنية  -
 على المعلومات الآتية:

 .نوع النشاط 
 .التسمية التجارية أو اسم الوكيل العقاري وعنوانه 
 .الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به 

والبطاقة المهنية للوكيل  ،الاعتماد نموذجيوفي هذا الصدد صدر قرار عن وزارة السكن يحدد 
من  15وذلك تطبيقا لنص المادة  3،المعنوي  وبالنسبة للشخص العقاري، بالنسبة للشخص الطبيعي،

 .95/11المرسوم التنفيذي رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .92و 97الملحق رقم  :أنظر - 1

 .91الملحق رقم  :أنظر - 2

يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل ، 00/08/8300، الصادرة في 09، ج ر، ع 39/38/8300قرار مؤرخ في  - 3
 .العقاري 
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 ملخص الفصل الأول

شاط العقاري في الجزائر كان يعاني فراغا قانونيا رهيبا أن النمن خلال ما سبق دكره نستنتج 
وهذا راجع بالأساس إلى أن الدولة كانت هي المسيطرة على كل مجال الوساطة العقارية،  خاصة في

سبب ب العقارية،نوعا من الفوضى في السوق  الذي خلقالأمر  ،القطاعات بما فيها الميدان العقاري 
 ظل القانون التجاري. فيارية، عدم وضوح مفهوم الوساطة العق

 59/99 رقم مر الذي استدعى تدخل المشرع من خلال اصدار المرسوم التشريعيهذا الأ  
انوني للوكيل ه لم يتطرق للنظام القالمتعلق بالنشاط العقاري، الذي نضم النشاط العقاري في الجزائر، لكن

يير رار الوساطة والتسعلى غ همن نشاطرغم أن المرسوم قنن بعض النشاطات التي تدخل ض، العقاري 
لأهمية التي ل العقارية، ونظرامشاكل التي تتخبط فيها الوساطة اللحل إلا أن ذلك لم يكن كافيا،  العقاري 

وني ع وضع النظام القانعلى المشر  زمايلعبها دور الوكيل العقاري في مجال الوساطة العقارية كان لا
 .الذي ينظمه

المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل  95/11 رقم المرسوم التنفيذي دروعلى هذا الأساس ص  
 ، من خلاللغموض الذي يلف المهنة من خلال وضعها في إطار قانوني محكملالعقاري ليضع حدا 

بوجوب لى المهنة إ وتقييد الدخول ،العقاري وتحديد مهامه بصفة دقيقةتحديد المفاهيم المتعلقة بالوكيل 
المسبق التي اعتمدها المشرع لمراقبة  الاعتمادالتأكد منها من خلال تقنية  يتم مةتوفر شروط صار 

 مهنة.التي تستحقها ال الاقتصاديةو عطاء المكانة القانونية لإذلك و  ،وضبط نشاط الوساطة العقارية
من خلال التطرق إلى مفهومه وتحديد  ،عرفنا ماهية الوكيل العقاري في هذا الفصلبعد أن و 
وكيل مجال نشاط الالتي يجب توفرها للدخول إلى المهنة، نحاول في الفصل الثاني دراسة  الشروط
 والآثار المترتبة عنه.العقاري 



 

 
   

 

 
 

 الفصل الثاني 

 مجال نشاط الوكيل العقاري 

 الآثار المترتبة عنهو
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 الفصل الثاني
 مجال نشاط الوكيل العقاري والآثار المترتبة عنه

ل الأول من هذا البحث مفهوم الوكيل العقاري، من خلال تعريفه وتحديد بعد أن عرفنا في الفص
 شروط اكتساب هذه الصفة وبعد أن اطلعنا على ،95/11 رقم مهامه، انطلاقا من المرسوم التنفيذي

 قسمناها إلى شروط شخصية وشروط إدارية.و 
 لفوضى التي كانتتنظيم المهنة، واخراجها من انا أن المشرع الجزائري كان صارما في حظلا

أن لا سيما و  ،الوكيل العقاري في مجال العقاراترا للأهمية التي يكتسيها دور تتخبط فيها، وذلك نظ
العقار أصبح جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي للدولة، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية للدولة 

 .1515الجزائرية بعد دستور 
ة الوكيل العقاري جاء في إطار الإصلاحات الاقتصادية وتوجهات وعليه فإن التنظيم القانوني لمهن
يث لعقاري حكافة المجالات الاقتصادية ومن بينها المجال ا في الدولة نحو منح الخواص حرية أكبر

 الوطني في تحريك الاقتصاد اكبير  ار خزان كبير من الأموال يمكن أن تلعب دو  تعتبر السوق العقارية
كان واجبا على المشرع الجزائري أن يضبط هذه السوق  صحيح، ولهذاها بشكل لو تم الاستثمار في

بصفة محكمة، خاصة المتعاملين فيها من وكلاء عقاريين ومرقيين عقاريين، وما يهمنا اليوم هو دور 
  في هذه السوق.الوكيل العقاري 

نتطرق ا النشاط سوبناءا على هذ العقارية في السوق شاطه نحاول فيما يلي تحديد مجال نحيث س
لاسيما المسؤولية الجزائية والمدنية، وكذلك المسؤولية الإدارية التي أقرها المشرع من  ه،إلى مسؤوليات

 مهنة الوكيل العقاري.ممارسة المتعلق بتنظيم  95/11 رقم خلال المرسوم التنفيذي
كيل ل نشاط الو نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول مجاوعلى هذا الأساس 

 العقاري، وفي المبحث الثاني الآثار المترتبة على نشاطه.
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 المبحث الأول
 مجال نشاط الوكيل العقاري 

ن نجد أ يل العقاري،المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الوك 95/11 رقم بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي
ة يدان العقاري وحسب، حيث تأتي المادقد حددت مجال نشاط الوكيل العقاري في الم ،المادة الثانية منه

الثالثة من المرسوم لتعدد النشاطات التي تدخل ضمن نشاط الوكيل العقاري، وتذكرها على سبيل 
لا يمكن أن يخرج عن إحدى هذه  ،الحصر، وبالتالي فإن المجال الذي ينشط فيه الوكيل العقاري 
 لتحديد المجال ،في المرسوم التنفيذيالنشاطات المحددة بدقة من خلال المصطلحات المستعملة 

  1العقاري، كنطاق وحيد لمعاملات الوكيل العقاري.
، المتعلق بالنشاط 59/99 رقم إلى المرسوم التشريعي 95/11 رقم التنفيذيكما أشار المرسوم 

 96فضلا عن الأحكام التي نصت عليها المادة  حيث نص في مادته الرابعة على ما يلي: " العقاري،
تعد أعمالا تجارية بحكم غرضها الأعمال التالية:  ،المتضمن القانون التجاري  57/75 رقم رالأم من

 2."كل النشاطات التوسطية في الميدان العقاري لاسيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها
بحسب الموضوع استنادا للمادة عمل تجاري هو نشاط الوكيل العقاري من خلال هذا نستنتج أن 

ومتدخلا في النشاط العقاري الذي يعتبر نشاط اقتصادي يدخل ضمن  ،انية من القانون التجاري الث
 3.ا وفاعلا في السوق العقاريةممثلا أساسييعتبر الوكيل العقاري السوق العقارية، وعليه فإن 

ل مجاكوعلى هذا الأساس نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول السوق العقارية 
ل الأملاك والعقارات المتعلقة بنشاط الوكي نتطرف إلىوفي المطلب الثاني سلنشاط الوكيل العقاري 

 العقاري.
 المطلب الأول

 كمجال لنشاط الوكيل العقاري سوق العقار  

إن بيع الملك العقاري قد يتم من طرف الشخص المالك للعقار أو من طرف أشخاص مهنيين 
مثل الوكيل العقاري، والعقارات قد تكون مبنية وقد تكون غير مبنية مختصين في المجال العقاري 

                                                           
 .89،88محمد داحي، المرجع السابق، ص.  - 1
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كالقطع الأرضية، كما أن البحث عن عقار قد يكون لأسباب عائلية أو حاجات أخرى كالاستثمار مثلا 
حيث أن الوكلاء العقاريين هم الوسطاء بالعمولة أو الأجرة يقومون بربط  وهذا ما يمثل السوق العقارية.

 1بين البائعين والمشترين، أو بين المؤجرين والمستأجرين للتقريب بينهما.العلاقة 
م خدمات تجارية، فهي عبارة عن قارية الخاصة في إطار مؤسسات تقدتصنف الوكالات العو 

قطع أراضي، شقق، فيلات، ومحلات  ض عقارات بمختلف أنواعها،محلات تجارية يتم من خلالها عر 
  2.لكراءا، أو الشراءتجارية للبيع، 

لقد برز دور الوكيل العقاري في السوق العقارية بعد التطورات السريعة التي حصلت في المدن و 
الجزائرية والنمو الكبير في عدد سكانها، وبالتالي نمو الطلب على العقار بمختلف أنواعه، وعدم إمكانية 

لذي أدى إلى اللجوء إلى أو صعوبة الحصول عليه، ضمن السوق العقارية المسيرة إداريا، الأمر ا
الوكيل العقاري باعتباره شخص دو خبرة ومعرفة بالسوق العقارية الحرة وتكليفه بمهمة الحصول على 

 3هذا العقار ضمن السوق العقارية الحرة.
وعليه فإن مجال نشاط الوكيل العقاري هو السوق العقارية بصفة عامة، حيث يعتبر الوكيل 

، غير أن السوق العقارية واسعة جدا على غرار كل وسيطا عقارياا باعتباره العقاري جزء لا يتجزأ منه
النشاطات الاقتصادية، الأمر الذي، يجعلنا نكتفي بمحاولة تعريفها من زاوية الوكيل العقاري باعتباره 

 سوق  أنواع العقارات المتداولة في أحد الفاعلين فيها في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني نتطرق إلى
 .العقار

 الفرع الأول
 تعريف سوق العقار 

أصبحت السوق العقارية بنوعيها العقار المبني، أو غير المبني تكون سوق منظمة مثلها في ذلك 
     مثل سوق السلع أو المنتجات الاستهلاكية العادية، فهي تتكون من طلب يصدر من أفراد يكونون 

جات، ومن الالتقاء بين هذا الطلب وهذا العرض بهذه ما يسمى بالمستهلكين، ومن عرض السلع والمنت
السلع أو هذه المنتجات وهذه الأخيرة أي السلع أو المنتجات هي من جهة محلات موجودة إما حالا 

                                                           
 .00، المرجع السابق، ص. الزهرة بوصوفة - 1
 .09المرجع السابق، ص، سهيلة راكم - 2
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وإما مستقبلا، ومن جهة أخرى هي الأرض، هذه الأخيرة أصبحت نفسها تكون مالا خاضعا لقاعدة 
ن وفي المجال العقاري فالاستهلاك يسمى المعاملة أو التسويق العرض والطلب الذي بموجبها يتحدد الثم

 1العقاري.
تعتبر السوق العقارية ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول الحديثة، حيث أصبح العقار يلعب و 

دورا أساسيا في العملية الاقتصادية، سواء من ناحية التمويل العقاري، المتمثل في النشاطات التمويلية 
في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشئات  ،تثماربهدف الاس

أو من ناحية التسويق العقاري المتمثل في  2الخدمية ومباني المحلات المخصصة للنشاط التجاري،
التسويق عتبر حيث ي ،ت التبادل العقاري لتسهيل عمليامنشأة متخصصة الأنشطة المتكاملة التي تؤديها 

 العقاري المجال الرئيسي لنشاط الوكيل العقاري بصفته وسيطا عقاريا.
ويمكن تعريف التسويق العقاري بأنه مجموعة الأنشطة والفعاليات التسويقية الهادفة إلى نقل ملكية 

 قالعقارات أو تأجيرها ومعرفة حاجات السكان الحالية والمستقبلية إليها، والعمل على إشباعها بما يحق
رفاهية المجتمع، من خلال تقديم الاستشارات في مجال الأسعار والوثائق المتعلقة بالعقار ومكانه وغيرها 

 3من الأمور التي تتعلق بالعقار.
من خلال هذا التعريف يمكن تحديد أهم الأنشطة التي يقوم بها الوكيل العقاري في إطار ممارسته 

 يلي: فيمالنشاطه والمتمثلة 
لعقارات أو تأجيرها من خلال أنشطة التفاوض وتقريب وجهات النظر بين نقل ملكية ا -

 البائعين والمشترين أو المالكين والمستأجرين.

 تقديم استشارات تسويقية في مجال الأسعار واختيار المواقع الأفضل وغيرها. -

 4القيام بمجهود البيع الشخصي والترويج لشتى أنواع العقارات. -
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 الفرع الثاني
 العقارات المتداولة في سوق العقارأنواع  

من خلال ما سبق ذكره فيما يخص نشاطات كل من الوكالة العقارية والوسيط العقاري، نلاحظ  
أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح أملاك عقارية، مما يدل على أن هذه الأملاك قد تكون مبنية 

ه بإدارة الأملاك العقارية كما سبق بيانكما قد تكون غير مبنية، في حين فيما يخص نشاطات القائم 
، وبما أن هذه المحلات موجهة للاستعمال االتي تدل على أن العقار يكون مبني "محلات"ذكرت كلمة 

 1 السكني، الحرفي أو نشاط تجاري، فلا يتصور أن تكون غير مبنية.
لسوق نتجات في انحاول فيما يلي تحديد أشكال هذه العقارات باعتبارها موعلى هذا الأساس س

 العقارية.
 ةالمبني اتأولا: العقار 

 المتعلق بالنشاط العقاري  59/99 رقم يالمرسوم التشريع الفقرة الثانية من المادة الثانية من جاء في
أنه:" يمكن أن تكون الأملاك العقارية المعنية محال ذات الاستعمال السكني مخصصة أو محال 

 ".ي أو تجاري مخصصة لإيواء نشاط حرفي أو صناع
د أن العقارات ذات الاستعمال السكني والعقارات المخصصة للأنشطة التجارية يجب وهذا ما يؤك

 جله.أ أن تكون مبنية نظرا لطبيعة النشاط الذي تستخدم من
نقسم العقار المبني إلى نوعين العقارات ذات الاستعمال السكني، والعقارات ذات الاستعمال وعليه س

 التجاري.
 عقارات المبنية ذات الاستعمال السكنيال-5

يتكون سوق العقار من مجموع العقارات المبنية سواء كانت داخل المحيط الحضري أو خارجه 
 وهنا يجب التمييز بين العقار الذي يستعمل لأغراض سكنية والعقار الذي يستعمل لأغراض تجارية.

ل ن أن تكون محلات موجودة في عقار يستعمفيمك ،بالنسبة للعقارات المبنية ذات الاستعمال السكني
 2بصفة جماعية مثل السكنات الاجتماعية، وإما أن تكون عقار مبني بشكل فردي مثل الفيلات.
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 لمحلات ذات الطابع السكني الفرديتعريف اوفي هذا الصدد فقد تطرق المشرع الجزائري إلى 
لسكني الجماعي هو العقار المخصص " العقار ابقوله: 11/55من المرسوم رقم  96في نص المادة 

 1للبيع بالشقة أو المحل، وهو يخضع لنظام الملكية المشتركة".
من نفس المرسوم على ما يلي: " العقار الفردي هو الذي يخصص  91الفقرة  99وتنص المادة 

 تصميمه المعماري السكني وتوابعه للاستعمال الفردي".
 جاري العقارات المبنية ذات الاستعمال الت-0

كره ومن خلال تعداد الأنشطة التي يمارسها الوكيل العقاري، سواء تعلق الأمر بالوكالة مما سبق ذ
من المرسوم  99العقارية أو الوسيط العقاري، أو القائم بإدارة الأملاك العقارية وبالرجوع إلى المادة 

ية. من مرة كلمة المحلات التجار المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ذكرت لأكثر  95/11 رقم التنفيذي
نجد أنها نصت صراحة على أن هذه العقارات قد نفس المرسوم،  من 91كما أنه وبالرجوع إلى المادة 

تكون موجهة للاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي وعليه فإن الأمر يتعلق بالعقارات 
 2.أو الحرفي أو التجاري لا يمكن تصورها غير مبنية المبنية، لأن العقارات الموجهة للاستعمال السكني

جاري  التويقصد بها كل المحلات التي يمكنها استقبال نشاطات تجارية في منظور القانون 
فإن العبارة تنطبق على المحلات التي تأوي النشاطات الصناعية، المحلات التي تأوي نشاطات  وبالتالي

ة وتسمى كذلك هذه المحلات بعقار المقاول النشاطات الخدماتية، ت التي تأوي البيع بالتجزئة، المحلا
لأن المقاولات تمارس نشاطات مختلفة  ،المبني، ويقصد بهذا المعنى مجموعة مختلفة من المحلات

   3ومتكاملة تتطلب لإيوائها محلات مختلفة ومتكاملة.
 ةغير المبني اتالعقار : ثانيا

يتمثل العقار غير المبني في الأرض المهيأة أو القابلة للتهيئة مستقبلا لتستعمل في البناء، فتكون 
 ئفاطع الأراضي الصالحة للبناء عدة وظقلما يسمى بقطع الأراضي الصالحة للبناء، ويمكن أن تكون 

ل الجماعي ستعماتؤثر هذه الأخيرة على قيمتها في السوق ويمكن أن تكون هذه الوظائف في إطار: الا
ن أإلى وتجدر الإشارة  الصناعي.أو  التجاري  الذي يهدف إلى انجاز سكنات عديدة، أو الاستعمال
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العقار غير المبني متعدد ومختلف بتعدد الوظائف التي يستعمل فيها مثلا قطع أرضية تستعمل في 
  1.فلاحية رضيةقطع أأو قطع أرضية حضرية، أو النشاط الصناعي أو الإداري أو التجاري، 

 المطلب الثاني
 الأملاك والعقارات المتعلقة بنشاط الوكيل العقاري  

 عامة العقاري، بصفة أن تطرقنا في المطلب الأول إلى أنواع العقارات المتداولة في السوق بعد 
أو من حيث  المتعاملين فيها،حيث وبما أن السوق العقارية واسعة سواء من حيث النشاط أو من 

بتحديد العقارات  نكتفي فقط، فإنناوبما أن دراستنا تنصب على الوكيل العقاري  ات المتداولة فيها،العقار 
لى وذلك بالاعتماد عوالعقارات التي لا تدخل ضمن نشاطه،  التي تدخل ضمن نشاط الوكيل العقاري 

 العقارية الأملاك مفهوموفي ظل عدم تحديد  النظام القانوني الذي تخضع له مختلف الأملاك العقارية، 
طبيعة لوعدم تحديده ل، المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل العقاري  11/ 95 رقم التنفيذي المرسوم في

ي حتم علينا الرجوع للقواعد العامة المنظمة للملكية العقارية فتي ، فإنه القانونية لهذه الأملاك العقارية
 الجزائر.

 الجزائر نجد أن الأملاك العقارية تنقسم إلى نوعين الأملاك وبالرجوع للتنظيم القانوني للعقار في
لي بتحديد نقوم فيما يوعلى هذا الأساس سوالأملاك الوقفية ، العقارية الخاصة والأملاك العقارية الوطنية

الأملاك العقارية التي يجوز للوكيل العقاري التعامل فيها من بين الأملاك التي لا يجوز له التعامل 
 فيه.

دخل ضمن تليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول الأملاك العقارية التي وع
، وفي الفرع الثاني نتطرق للأملاك العقارية التي لا يجوز للوكيل العقاري التعامل نشاط الوكيل العقاري 

 فيها.

 الفرع الأول
 الأملاك العقارية التي تدخل ضمن نشاط الوكيل العقاري  

نستنتج أن الوكيل العقاري  95/11 رقم من المرسوم التنفيذي 91و 99 ل نص المادتينمن خلا
            العقار وحاجات مالكي ، تلبية لرغباتبنشاطهمجرد وسيط أو وكيل عن المالك الحقيقي للعقار، يقوم 
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تمام إ ، وذلك على أساس أن المجال العقاري يتسم بالتعقيد ويتطلب شخص خبير من أجلأو طالبيه
 الأطراف.الحفاظ على حقوق العمليات بسلامة و 
 التي يقوم بها الوكيل العقاري هي تعبير عن إرادة زبائنه المتعلقة بالبحثالنشاطات وعليه فإن 

     لمفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنهاعن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية وا
 . ملكونهاأو إدارة وتسيير عقارات ي

      بالملكية الخاصة، بالنسبة للوساطة في البحث عن شراء  ترتبطالنشاطات  والملاحظ أن هذه
لنسبة با أما لمفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها،أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية وا

ترتبط فإنها صة اطها بالملكية الخاللتصرفات المتعلقة بالإدارة والتسيير العقاريين فبالإضافة إلى ارتب
  .بنظام الملكية المشتركة

نحاول فيما يلي تحديد مفهوم الملكية الخاصة ونظام الملكية المشتركة وعلاقتهما بنشاط وعليه س
 الوكيل العقاري.

 الخاصةالملكية : أولا
 الشيء لوالتصرف واستعمال واستغلاتمثل في حق التمتع تعتبر الملكية الخاصة حق ملكية ي

من القانون  251والأنظمة كما جاء ذلك في نص المادة  ألا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين بشرط
 المدني الجزائري.     

سواء  ةنلاحظ أن الملكية الخاصة مضمون ،منه 21بالرجوع إلى الدستور الجزائري لاسيما المادة و 
 1بملكية المنقولات.أو تعلق الأمر بملكية العقارات 

ما في ذلك ب والتصرف فيه، وعليه فإن كل شخص يمتلك عقار له الحق في استغلاله واستعماله
محمي  ، لأن ضمان الملكية الخاصةيكون هذا التصرف مخالف للقانون ألا بيعه أو تأجيره، ولكن بشرط 

 ما هو عليهك ي دستوريا، وبالتالي فإن لكل شخص أن يقوم بتوكيل شخص مختص في الميدان العقار 
الحال بالنسبة للوكيل العقاري سواء تعلق الأمر بالوكالة العقارية أو الوسيط العقاري أو القائم بإدارة 

ن ما أجيره أو مبادلته نيابة عنه، بالأملاك العقارية، من أجل تولي هذا الأخير بيع ملكه العقاري أو تأ
  2يطرح أي إشكال.له حق استغلال أملاكه العقارية والاستفادة منها والأمر هنا لا 

                                                           
 01، ج ر، ع 30/39/8300مؤرخ في  00/00ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل والمتمم بالقانون رقم د - 1

 39/39/8300الصادرة في 
 .03،02، المرجع السابق، صالزهرة بوصوفة - 2
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 ثانيا: الملكية المشتركة
من القانون المدني، مفهوم الملكية المشتركة كما يلي: " الملكية المشتركة هي  519حددت المادة 

الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني، أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة 
 واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة". حصصا بين عدة أشخاص تشمل كل

وعليه يستخلص من هذا التعريف أن الملكية المشتركة تقوم على العناصر الآتية: ضرورة وجود 
لى تعدد إ بالإضافةمن وجود بناء،  لا بدتكون في الأرض الفضاء بل  المشتركة لابناء لأن الملكية 

 1الملاك.
المتعلق بتنظيم مهنة  95/11 رقم نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذيحيث أنه بالرجوع إلى 

 59/99من المرسوم التشريعي رقم  61الوكيل العقاري والتي نصت على أنه تطبيق لأحكام المادة 
حاجة نصت على أنه يوضح بدقة عند القد المتعلق بالنشاط العقاري، وبرجوعنا إلى هذه الأخيرة نجدها 

 61أعلاه، حيث أن المادة  61و 61لاسيما أحكام المادتين  ،نظيم هذا المرسوم التشريعيعن طريق الت
منه تتكلم عن الملكية المشتركة حيث تنص على ما يلي: " يجب أن تخضع إدارة الملكية المشتركة 

نظام الملكية المشتركة الذي يفرض على جميع المالكين الجماعية أو تجمعات المساكن لللبنايات 
 2مشتركين. ال

كية المل من المرسوم التنفيذي المتعلق بالنشاط العقاري قد نصت على أن 61وبما أن المادة 
، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى كيفية إدارتها سواء تعلق المشتركة الملكية المشتركة تخضع لنظام

 572نصت عليه المواد ي الذالأمر بأجهزة الإدارة العادية المتمثلة في كل من الجمعية والمتصرف 
من المرسوم  12و 17بالإضافة إلى نص المواد  من القانون المدني، فقرة أولى 9مكرر  572و 6مكرر 

  3مشتركة وتسيير العمارات الجماعية.المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية ال 19/222رقم 
اك، وبتصريف بني للاشتر هو الشخص الذي يقوم بإدارة مصالح العقار المفلمتصرف وفيما يتعلق با

 من المرسوم 31فقرة  91شؤونه ويجوز تعيينه من بين أحد الملاك الشركاء أو من الشاغلين طبقا للمادة 
 .29/000 رقم

                                                           
 .990، ص8309لتوزيع، الجزائر، ، د ط، دار هومة للطباعة والنشر وا، المنازعات العقاريةليلى زروقي، عمر حمدي باشا - 1
 .88، المرجع السابق، صالزهرة بوصوفة - 2
المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية ، 05/00/0329، الصادرة في 19، ج ر، ع 08/00/0329المؤرخ في  000-29المرسوم رقم  - 3

 .39/39/0331المؤرخ في  53-31المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،المشتركة وتسير العمارات الجماعية
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  والشاغلين في تسيير أمور العمارةويعد المتصرف عونا مفوضا عن جماعة الملاك الشركاء  
من  99المادة المنصوص عليها في لوكالة بما يجعله يأخذ صفة الوكيل ويخضع لمختلف أحكام ا

 29/000.1 رقم المرسوم
لمرسوم اأي وكيل عقاري بمفهوم  وفي هذه الحالة يمكن أن يكون المتصرف قائم بإدارة الأملاك

 2.المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل العقاري  95/11 رقم التنفيذي

 الفرع الثاني
 العقاري التعامل فيها الأملاك العقارية التي لا يجوز للوكيل 

ملاك ، والمتمثلة في الأن تطرقنا للأملاك العقارية التي تدخل ضمن نشاط الوكيل العقاري بعد أ
العقارية الخاصة، والأملاك العقارية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، نتطرق في هذا الفرع إلى 

حسب ، والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين بالأملاك العقارية التي لا يجوز للوكيل العقاري التعامل فيها
 النظام القانوني الذي تخضع له، وهي الأملاك الوطنية العمومية والخاصة، والأملاك الوقفية.

 أولا: الأملاك الوطنية العمومية والخاصة
أنه قد نص على الأملاك العقارية من  ، نجد95/11رقم  بالرجوع إلى نصوص المرسوم التنفيذي

يعتها القانونية هل هي أملاك عقارية خاصة أم أملاك عقارية عامة، وبعد أن عرفنا دون تحديد طب
وفيما حرية،  فيها بكلالتعامل الأحكام المتعلقة بالأملاك العقارية الخاصة والتي تجيز للوكيل العقاري 

 فيها لتصرفا لأحكام القانونية المتعلقة بالأملاك العقارية فيما يتعلق بتسييرها وحقنتطرق إلى ايلي س
 محلا لنشاط الوكيل العقاري أم لا؟وبالتالي هل يمكن أن تكون 

حيث 3المتضمن قانون الأملاك الوطنية،  59/99للإجابة عن هذا التساؤل نرجع إلى القانون  
على ما يلي: " تسير وتستغل وتستصلح المؤسسات والمصالح والهيئات منه تنص المادة الخامسة 

ت الدولة والجماعات العمومية الأخرى، الأملاك الوطنية وتوابعها التي تساعد بحكم والمنشئات أو مقاولا

                                                           
، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا النظام القانوني للملكية المشتركةساعد بوطيار، إسماعيل كناي،  - 1

 .83، ص8339للقضاء، الجزائر، 
 .89، المرجع السابق، صالزهرة بوصوفة - 2
معدل ، اليتضمن قانون الأملاك الوطنية، 38/08/0333، الصادرة في 58ر، ع  ، ج30/08/0333مؤرخ في  33/93قانون رقم  - 3

 .39/32/8332، الصادرة في 11، ج ر، ع 83/30/8332مؤرخ  32/01متمم بموجب القانون رقم وال
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طبيعتها وغرضها أو استعمالها على تحقيق الأهداف المسطرة لها. ولهذا الغرض يتعين عليها أن تسهر 
 ."على حمايتها والمحافظة عليها

ك الوطنية الخاصة التابعة من نفس القانون على ما يلي:" تخضع الأملا 19كما نصت المادة 
أعلاه من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف  69إلى  15للدولة والجماعات الإقليمية المحددة في المواد 

 فيها في وقت واحد كما يلي:
          القواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح والهيئات المالكة  -

 أو الحائز.

ظيمات التي توجه أو تخصيص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم القوانين والتن -
 الاقتصادي والاجتماعي.

للقوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة أو الجماعات الإقليمية في هذا  -
 المجال لأحكام هذا القانون".

لتابعة للدولة، الولاية العمومية والخاصة االوطنية من خلال ما سبق ذكره يتضح أن الأملاك 
البلدية تسير من قبل هيئات ومصالح وإدارات عمومية، كلها أشخاص عمومية وطنية فلا وجود 
         لأشخاص طبيعية أو معنوية خاصة، ومن ذلك يفهم أن الوكيل العقاري سواء كان وكالة عقارية 

       طبيعي أو معنوي وطنيا كان  أو وسيط عقاري أو قائم بإدارة الأملاك العقارية، سواء كان شخص
أم أجنبيا لا يمكنه أن يكون وكيلا عن الأملاك الوطنية العمومية والخاصة التابعة للدولة، أو وسيطا 
فيها سواء لبيعها أو لشرائها أو مبادلتها، حيث أن هذه الأخيرة تخضع لتسييرها من طرف هيئات 

  1ومصالح وإدارات عمومية.
 وقفيةثانيا: الأملاك ال

نص على و  الخيرية،بالرجوع إلى الدستور نجد أنه قد اعترف بالأملاك الوقفية، وأملاك الجمعيات 
 2تخصيص يمكن أن يمسها.الحماية القانونية لها من خلال منع أي 

نجد المادة  3المتضمن قانون الأوقاف، 1551أبريل  65المؤرخ في  19/51وبالرجوع للقانون رقم 
يلي: " الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته  منه تنص على ما 91

                                                           
 .88، المرجع السابق، صالزهرة بوصوفة - 1
 من الدستور، المرجع السابق. 01أنظر: المادة  - 2
 .يتعلق بالأوقاف، 32/35/0330، الصادرة في 80، ج ر، ع 89/31/0330مؤرخ في  30/30قانون رقم  - 3
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ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا 
 هم المالك المذكور".وفاة الموصين الوسطاء اللذين يعينأو عند 

بار للأملاك الوقفية، وباعت من التخصيص التي أقرها الدستورفي ظل هذه الحماية القانونية 
الأملاك الوقفية أملاك محبوسة للتمتع بها في أطار النشاطات الخيرية التي تهدف لتحقيق المصلحة 

السالفة الذكر، وبما أن نشاط الوكيل العقاري نشاط تجاري خاص يستهدف  91العامة حسب نص المادة 
إنه لا يمكن أن تكون الأملاك الوقفية ضمن الأملاك العقارية التي توكل للوكيل تحقيق أرباح تجارية، ف

 العقاري للتوسط فيها أو إدارتها.
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 المبحث الثاني
 الآثار المترتبة على نشاط الوكيل العقاري  

ب أن جبعد أن عرفنا فيما سبق من خلال هذا البحث مهام الوكيل العقاري، والشروط التي ي 
 ةنشاطه المتمثل في السوق العقاريوبعد أن تطرقنا لمجال  المهام،تتوفر فيه، من أجل ممارسة هذه 

لنا هذه بعد أن تناو  ملاك العقارية،الذي يكون فيها ممثلا عن زبائنه كوسيط عقاري أو قائم بإدارة الأ
 العقاري  ترتبة على نشاط الوكيللمالعناصر بالدراسة والتحليل، نكون قد مهدنا الطريق لدراسة الآثار ا

 .بالتزاماتهالالتزامات المترتبة عليه، والحقوق التي تؤول إليه بعد قيامه  في المتمثلة
ده فقط، وإنما يمكن أن تثار ض والتزاماتحقوق غير أنه لا يترتب على نشاط الوكيل العقاري 

لف لإدارة الوصية الممثلة في الوزير المكالمسؤولية بكافة أنواعها سواء المسؤولية الإدارية في مواجهة ا
قانون و  ،دنيةة للمسؤولية المببالسكن، أو المسؤولية المدنية والجزائية وفقا لقواعد القانون المدني بالنس

 .للمسؤولية الجزائيةبالنسبة العقوبات 
عقاري ال لوحقوق الوكيالتزامات وعليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول 

 نتطرق إلى مسؤولية الوكيل العقاري.وفي المطلب الثاني س
 المطلب الأول

 الوكيل العقاري  وحقوق  التزامات 

 الحقوق و  اتالالتزاميترتب على منح الاعتماد للوكيل العقاري وشروعه في نشاطه مجموعة من  
النسبة وبنة، اص بممارسة المهفإنها تبدأ بمجرد تسلم الوكيل العقاري للاعتماد الخ للالتزاماتنسبة فبال

 دائه للالتزامات المتفق عليها مع زبائنه.للحقوق فإنها تكون مقابل أ
د والتزامات االتزامات اتجاه الإدارة مانحة الاعتم وعليه فإنه يمكننا تقسيم هذه الالتزامات إلى نوعين

ي الحق في فتتمثل أساسا فأما بالنسبة للحقوق  ،نحاول التفصيل في ذلك فيما يلياتجاه الزبائن وس
حديدها الوكالة، هذه الاتعاب التي تم تعقد الأجرة أو الأتعاب في مقابل قيامه بالمهام الموكلة له بموجب 

 من طرف الوزير المكلف بالسكن بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية من خلال قرار وزاري مشترك.
 تناول في الفرع الأول التزامات الوكيل العقاري نقسم هذا المطلب إلى فرعين نوعلى هذا الأساس 

 نتطرف إلى حقوق الوكيل العقاري.أما في الفرع الثاني س
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  الأولالفرع 
 التزامات الوكيل العقاري  

إن المحافظة على سلامة المعاملات في إطار الوساطة العقارية لا يتم إلا إذا التزم كل أطرافها 
، والممثلين في الزبائن والوكيل العقاري، رغم انعدام أي التزام فيما 95/11بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 قد الزم غير أن المشرع  1يخص الزبائن، مما يترك المجال مفتوح لتضارب الأسعار والتهرب الجبائي.
بالالتزامات المنصوص عليها قانونا بخصوص الوكالة العادية والمتمثلة في تنفيذ  الوكيل العقاري 

التنفيذي   ما نص عليه المرسوم بالإضافة إلى ذلك 2اجب النصح وتقديم حساب والإعلام،المهمة وو 
 ة.والتزامات مشتركة اتجاه الزبائن والإدار  ،اتجاه الإدارة والهيئات الوصية من التزامات أخرى  95/11 رقم

لمشتركة اتجاه ات انتطرق أولا إلى الالتزامات اتجاه الإدارة وثانيا نتطرق إلى الالتزاموعليه فإننا س
 الإدارة والزبائن. 
 في مواجهة الإدارة تأولا: الالتزاما

 يلتزم الوكيل العقاري في مواجهة الإدارة بما يلي: 
قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة  -

 س سنوات على الأقلويجب عليه الاحتفاظ بذلك السجل خلال مدة خم ،المكلفة بالسكن
 3وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبة هذه السجلات.

 .تقديم تقرير سنوي لوزارة السكن والعمران مدعم بالأرقام حول نشاطات المؤسسة -

الخضوع إلى رقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالسكن وكل عون آخر مؤهل  -
 وأن يقدم لهم وثيقة لها صلة بموضوع نشاطه.  ،قانونا

أشهر ابتداءا من تاريخ استلام الاعتماد، وفي حالة الاخلال بهذا  2مزاولة النشاط في أجل  -
ا لم يثبت م ،الالتزام باستطاعة الوزير المكلف بالسكن ان يقوم بتعليق الاعتماد او سحبه

  4.ممارسة مهامهالوكيل العقاري وجود قوة قاهرة حالت بينه وبين 

                                                           
 .93دريدي شنيتي، المرجع نفسه، ص - 1
 .805لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص - 2
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي رقم  82أنظر: المادة  - 3
 نفسه. المرجع، 98و 90و 93نظر المادة  - 4
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 الإدارة والزبائن اتجاه المشتركة  تالالتزاما :ثانيا
 الالتزامات فيما يلي:هذه وتتمثل  

الالتزام بعقد وكالة مكتوبة، حيث أوجب المشرع إفراغ عقد الوكالة الذي يربط الوكيل العقاري  -
ول العقد ابزبونه في شكل معين وهو الكتابة، وهذا تحت طائلة البطلان كما يجب أن يتن

بالتدقيق حقوق وواجبات الطرفين، وعلى الخصوص التصرف الواجب إبرامه أو العمل 
المطلوب وكذا أجر الوكيل العقاري، كما يجب أن يكون مكتوبا كل تعديل لاحق أو تصحيح 

 1لها.
           للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي اأداء الالتزامات اتجاه الزبائن وفق -

  أعراف المهنة. ، وحسب95/11قم ر 

 الاتقان في تقديم الخدمات.  -

 .احترام القوانين والتنظيمات التي تسير النشاط -
عرف وهذا بهدف أن يت ،تعاب والتعريفات بصفة مرئية وواضحة للزبائنلصاق جدول الأإ -

  .عليها هؤلاء وكذا الشأن بخصوص المراقبين التابعين للإدارة

ح دفتر ن يفتوأ ،ناء ممارسته لمهامه بصفة دائمةطاقة المهنية أثن يحمل البيجب عليه أ -
ف طر  عليه من مرقم ومؤشر ويجب أن يكون  احتجاجات ويضعه تحت تصرف الزبائن

 2المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن، وهذا السجل يكون محلا لمراقبة الإدارة.

 3 واجهة الإدارة.ا في ملسر المهني في مواجهة الزبائن وكذالالتزام با -

 4.الالتزام بالنشاط في محل تجاري  -

                                                           
 .800لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص - 1
 .السابق، المرجع 33/02من المرسوم التنفيذي رقم  83و 82أنظر: المادة  - 2
 المرجع نفسه. ،99أنظر: المادة  - 3
 .، المرجع نفسه3أنظر: المادة  - 4
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 الفرع الثاني
 حقوق الوكيل العقاري  

سجل  مع تسجيله في بمجرد اعتماده يكون له الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني
 لالوكلاء العقاريين المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن، وتسلم له بطاقة مهنية تسمى بطاقة الوكي

 العقاري. 
يمارسه  اطه التجاري، الذيتعتبر مهمة الوكيل العقاري وكالة احترافية، أي أنها تدخل في إطار نش

وبصفة  ،ايجب تحديد الأجر في عقد الوكالة نفسهدكره جر يتلقاه من زبائنه، وكما سبق مقابل أ
لتي قيمة الأتعاب ا غير أنه في الكثير من الحالات يحدث وأن يختلف الوكيل وزبونه حول1واضحة.

التي استحقها  تعابما يستصعب الموكل دفع الأ يتقاضاها الوكيل العقاري مقابل الجهد الذي بذله، فعادة
الوكيل العقاري، معللا ذلك بأن الوكيل العقاري لم يقم بعمل سوى اتصال أو اعلان، وما علم أن الوكيل 

في عشرات الوساطات، عله أن يوفق في إتمام  العقاري يقوم بعشرات الاتصالات والاعلانات، ويشرع
 2واحدة منها.

ورغبة من المشرع في الفصل في هذا الاختلاف حول تقييم العمولة التي يتقاضاها الوكيل العقاري 
على النسب التي بموجبها يتم تحديد قيمة  95/11من المرسوم التنفيذي رقم  91فقد نص في المادة 

 يل العقاري عن كل عملية وتوجد ثلاث حالات نذكرها فيما يلي:العمولة التي يتقاضاها الوك
 أولا: إذا تعلق الأمر ببيع عقاري أو مبادلة عقارية

 تكون النسبة التي يتقاضاها الوكيل العقاري حسب قيمة العقار وعليه.
  .جزائري  في المائة من ثمن العقار إذا كانت قيمته تساوي مليون دينار 9يتقاضى نسبة  -
في المائة من ثمن العقار إذا كانت قيمة تساوي خمسة ملايين دينار  6نسبة  يتقاضى -

 و تقل عن ذلك.جزائري أ
تزيد عن خمسة ملايين تساوي أو لعقار في المائة إذا كانت قيمة ا 1وأخيرا يتقاضى نسبة  -

 3دينار جزائري.

 
                                                           

 .809-808لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص - 1
 .198الله بن صالح بن عبد العزيز السيف، المرجع السابق، صعبد  - 2
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 تأجير العقارب: إذا تعلق الأمر ثانيا
اري يساوي العق فإن الأجر الذي يتلقاه الوكيل ر يراد تأجيره،إذا كانت العملية تنصب على عقا 

  ما قيمته شهر واحد للإيجار عن كل سنة للتأجير.
يجب عليه دفع تلك العمولة، وبالرجوع إلى القواعد العامة فإنه من المرسوم التنفيذي  يحدد ولم

مؤجر قام بتوكيل الوكيل يجب أن تكون مناصفة ما بين الموّكل المؤجر والموكل المستأجر لأن ال
العقاري للبحث له عن مستأجر، مقابل توكيل المستأجر للوكيل العقاري للبحث له عن مؤجر، ويجوز 
أن يتفق المؤجر والمستأجر على أن يتحمل أحدهما أجرة الوكيل العقاري، أو أن تكون النسبة التي 

 1يتحملها أحدهما تقل عن تلك التي يتحملها الآخر.
 ا تعلق الأمر بإدارة أملاك عقاريةثالثا: إذ

يحدد أجر القائم بإدارة الأملاك العقارية بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات 
 2التي يتم القيام بها في أطار ممارسة نشاطه.

 

 المطلب الثاني
 مسؤولية الوكيل العقاري. 

أن يقع تحت طائلة المسؤولية، إذا خالف  إن الوكيل العقاري وهو بصدد ممارسته لنشاطه يمكن
الأحكام القانونية المنظمة للمهنة أو بسبب مخالفته للالتزامات العقدية المتفق عليها في عقد الوكالة 

كن أن تلحقه المسؤولية الجزائية إذا ارتكب أفعال معاقب عليها بموجب الذي يبرمه مع زبائنه، كما يم
ترتب عن هذه المسؤولية عقوبات يمكن أن تكون قضائية ويمكن أن ، وكما هو معلوم فإنه يالقانون 

 ة قانونية، وتعتبر العقوبات وسيلتكون إدارية، بحسب الحالة التي يقع الوكيل العقاري تحت طائلتها
للحرص على تطبيق التنظيم المعمول به في مجال مهنة والوكيل العقاري من أجل الحفاظ على أمن 

لعقارية، وكذلك حماية للزبائن من التحايل والتظليل الذي يمكن أن يقعوا فيه بسبب واستقرار المعاملات ا
 بعض التصرفات الغير أخلاقية للوكلاء العقاريين.

                                                           
 .99دريدي شنيتي، المرجع السابق، ص - 1
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ة نتناول في الفرع الأول المسؤولي ،نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعينس وعلى هذا الأساس 
  مسؤولية المدنية والجزائية للوكيل العقاري.الإدارية للوكيل العقاري وفي الفرع الثاني نتطرق لل

 الفرع الأول
 المسؤولية الإدارية 

إن الوكيل العقاري في ممارسته لنشاطه ملزم باحترام الأوضاع القانونية التي قررها له المشرع من 
 ، وأي مخالفة لهذه الأوضاع فإنه يترتب عليها عقوبات إدارية يقررها95/11خلال المرسوم التنفيذي 
ة مهنة المسبق لممارس الاعتمادالجهة الإدارية المخولة قانونا بمنح  هباعتبار الوزير المكلف بالسكن، 
في حالة  ،المخول قانونا، لتوقيع العقوبات على الوكيل العقاري  أيضا الجهة الوكيل العقاري، فإنه هو

  النشاط. مؤدي إلى توقفال الاعتمادسحب وتتمثل هذه العقوبات في مخالفته للتشريع المعمول به، 
نص على ف الاعتمادأن المشرع قد ميز بين نوعين من العقوبات الإدارية المتمثلة في سحب غير 

  أخرى.سحب الاعتماد المؤقت في حالات معينة، والسحب النهائي في حالات محددة 
بصفة مؤقتة  ي باستطاعة الوزير المكلف بالسكن سحب الاعتماد الممنوح للوكيل العقار وعليه فإنه 

هذا و  الحصول على الرأي الاستشاري الموافق للجنة اعتماد الوكلاء العقاريينعليه لكن يجب  ،أو نهائية
المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل  95/11من المرسوم التنفيذي رقم  6الفقرة  66طبقا لنص المادة 

ملف لسحب اعتماد الوكيل العقاري الذي  العقاري بقولها: " تتولى اللجنة المهام الآتية... دراسة كل
لم تفرق  6الفقرة  66ويلاحظ بأن المادة  يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن وإبداء رأيها فيه ...".

د من رأي استشاري موافق قبل اتخا ، وبالتالي لا بدبين السحب المؤقت والسحب النهائي للاعتماد
 1الوزير لقرار السحب.
 قتأولا: السحب المؤ 

  حدد المشرع حالات السحب المؤقت في حالتين فقط هما:
 عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن.  -

 عدم احترام قواعد واعراف المهنة. -

 2.ستة أشهر اوفي حالة توقيع هذه العقوبة على الوكيل العقاري فيجب ألا تتجاوز مدته

                                                           
 .809لسابق، صلحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع ا - 1
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 ثانيا: السحب النهائي
نسبة للسحب النهائي يمكن أن نفرق بين نوعين منه وهما: السحب كعقوبة إدارية أصلية في بال
 والذي يكون بعد صدور حكم قضائي. والسحب كعقوبة تكميلية  معينة،حالات 

 هي:حالات سحب الاعتماد كعقوبة إدارية أصلية -1
 التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه.  -

 الشروط الخاصة للحصول على الاعتماد غير متوفرة. إذا أصبحت -

 شهر. 16إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنهما في أجل  -

 حالات السحب كعقوبة تكميلية هي:-2

على حق الوزير المكلف بالسكن في سحب 95/11التنفيذي رقم من المرسوم  91ص المادة تن
 ا: الاعتماد رسميا في حالتين هم

  صدور حكم قضائي نهائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات. -

 أن يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية. -

سحب الاعتماد هنا يستوجب استصدار رأي استشاري موافق من طرف لجنة إلى أن مع الإشارة 
 اعتماد الوكلاء العقاريين.

 قاري الوكيل الع اعتمادثالثا: إلغاء 
خد أبالإضافة إلى عقوبة سحب اعتماد الوكيل العقاري التي يوقعها الوزير المكلف بالسكن بعد 

رأي استشاري من لجنة الوكلاء العقاريين، فإنه يمكن للوزير المكلف بالسكن أن يقوم بإلغاء اعتماد 
والمتمثلة فيما  95/11 من المرسوم التنفيذي 92الوكيل العقاري بناء على الحالات التي حددتها المادة 

 يلي:
 .حالة وفاة صاحب الاعتماد -

 .تخلي الوكيل العقاري عن ممارسة نشاطه -

ويجب على الوزير المكلف بالسكن التصريح بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهر، ويجب 
 1تقييد عبارة الإلغاء في سجل الوكلاء العقاريين.

                                                           
 ، المرجع السابق.33/02من المرسوم التنفيذي رقم  90أنظر: المادة  - 1
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 الفرع الثاني
 ةالمسؤولية المدنية والجزائي 

ت تكميلية في بر عقوباوالتي يمكن أن تعت ة والنهائية،تالمؤقإلى جانب العقوبات الإدارية بنوعيها 
لاسيما ما يتعلق بالغش الضريبي  حكام قضائية توقع عقوبات على الوكيل العقاري حالة صدور أ

جزائية في حالات واليقع تحت طائلة المسؤولية المدنية  أن ، فإن الوكيل العقاري يمكنوالتسوية القضائية
   لا سيما  ،تأسيسها يتم وفق القواعد العامة في القانون المدني دنية فإنبالنسبة للمسؤولية المفمعينة، 

 علاقة الوكيل العقاري بزبائنه علاقة عقدية أساسها عقد الوكالة باعتبارما يتعلق بالمسؤولية العقدية 
يها سبة للمسؤولية الجزائية للوكيل العقاري فقد نص علما بالن، أبالإضافة إلى المسؤولية التقصيرية
، حيث تكون في حالتين حالة التصريح الكاذب وحالة عدم 95/11المشرع من خلال المرسوم التنفيذي 

 الالتزام بالسر المهني.
نقوم بالتطرق إلى المسؤولية المدنية أولا وبعد ذلك نتناول المسؤولية الجزائية للوكيل وعليه س 

 .اري العق
 أولا: المسؤولية المدنية

هذه جبر ي أن التي تلزم من ألحق أضرار بالغيرالقانونية المسؤولية المدنية هي مجموعة القواعد 
وذلك عن طريق تعويض، يقدمه للمضرور، وعلى العموم هذا التعويض الذي يتحمله المسؤول  الأضرار

 1الضرر والتعويض. فظفالمسؤولية المدنية تعرف بلنون هو نتيجة إخلاله بالتزام سابق رتبه العقد أو القا
ي حالة فوعليه فإن المسؤولية المدنية هي تحمل الإنسان نتيجة إخلاله في أداء ما اتفق عليه، 

 2المسؤولية التقصيرية.في حالة المسؤولية العقدية، أو تقصيره عن أداء ما وجب عليه، 
ية ر الالتزام بالتعويض بين نوعين من المسؤولمصدعلى أساس يميز الفقه  وعلى هذا الأساس فإن

وهما المسؤولية العقدية التي تترتب عن اخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية، والمسؤولية التقصيرية التي 
نحاول فيما يلي تحديد المسؤولية المدنية للوكيل لتزام قانوني، بناءا على هذا ستنشأ عن الاخلال با

 لية العقدية والمسؤولية التقصيرية. العقاري بنوعيها المسؤو 

                                                           
 .02، ص8339، الطبعة الثانية، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، الالتزامات العمل المستحق للتعويضعلي فيلالي،  - 1
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   العقدية  المسؤولية-5
سابقا أن المشرع أوجب إفراغ عقد الوكالة الذي يربط الوكيل العقاري بزبونه في  لقد أسلفنا الذكر

شكل معين وهو الكتابة، وهذا تحت طائلة البطلان، كما يجب أن يتناول العقد بالتدقيق حقوق وواجبات 
 لخصوص التصرف الواجب إبرامه أو العمل المطلوب من الوكيل العقاري.الطرفين، وعلى ا

وعليه فإن الوكيل العقاري ملزم بتنفيذ هذه الالتزامات المترتبة عن عقد الوكالة، وفي حالة مخالفته 
 لهذه الالتزامات تترتب عليه المسؤولية المدنية القائمة على أساس الخطأ العقدي.

وفر تمسؤولية العقدية للوكيل العقاري وما يترتب عنها من جزاءات يجب وعليه فإنه حتى تترتب ال
  .العلاقة السببية بينهماواثبات الخطأ والضرر 

ة نه منع من ذلك بسبب حالة طارئأن يثبت أنه قام بالتزاماته، أو أالحق في كيل العقاري لو ول
عي سوء موكل الذي يده فإنه على البإنجاز مهمتالعقاري  قام الوكيلتحت طائلة قيام مسؤوليته، وإذا 

وكيل العاتق النصح فإنه يقع على  بواجب اسداء فمثلا إذا تعلق الأمر .يثبت الخطأ إنجازها، أن
 1إثبات تقديمه للنصح، ثم على الموّكل أن يثبت بأن النصيحة كانت سيئة أو غير كافية.العقاري 

بعا للقواعد الضرر الناتج برمته تزمه اصلاح في حالة إثبات خطأ الوكيل العقاري فإن مسؤوليته تل
ذ قد يقلص إ ،وكيل بأجر، ويمكن تشديد العقوبة على الوكيل العقاري لأنه العامة للمسؤولية العقدية

  المصاريف والتسبيقات التي أنفقها.أجره ويقع عليه عبئ 
ويضه الضرر بتعفي الحكم عليه  العقاري  يتجسد إصلاح الضرر في المسؤولية العقدية للوكيلو 

 يد له حالة التنفيذ راجعة إلى سبب لااستأن يثبت أن  العقاري  لوكيلل ، ويحقالناتج عن عدم التنفيذ
 كحادث مفاجئ أو قوه قاهرة ،فيه

وطبقا للقواعد العامة يجوز الاتفاق على اعفاء الوكيل العقاري من أي مسؤولية تترتب عن عدم  
رط اء حالتي الغش والخطأ الجسيم، غير أنه في مقدور الوكيل أن يشتتنفيذه لالتزامه التعاقدي، باستثن

في عقد الوكالة بإعفائه عن المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم إذا صدر عن أشخاص 
 2زامه.تيستخدمهم في تنفيذ إل
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 المسؤولية التقصيرية-0
 لموكل فإناد الوكالة المبرم مع ى عقعلى خلاف المسؤولية العقدية للوكيل العقاري التي تستند عل

المسؤولية التقصيرية تستند إلى القانون، حيث تترتب على الوكيل العقاري في حالة مخالفته للالتزامات 
القانونية التي فرضها عليه القانون، وذلك رغم عدم وجود علاقة تعاقدية مع الطرف المضرور، حيث 

رر وإثبات والض ه، بشرط وجود الخطأبسبب خطئ ي بتعويض الطرف المتضرريلتزم الوكيل العقار 
 العلاقة السببية بينهما.

 ثانيا: المسؤولية الجزائية
لي ينتطرق فيما  ،من القواعد العامة للقانون المدني انطلاقابعد أن أسسنا للمسؤولية المدنية 

  1ك لنتيجته.لمدر او تحمل الوكيل العقاري نتيجة خطئه المتعمد  االتي يترتب عنه الجزائية للمسؤولية
 هاالتي قام ب من خلال الاحالة المباشر نتطرق إليها على أساس أن المشرع قد نص عليهاوس

بالسر  الوكيل العقاري  التزاموحالة عدم  ،في حالتين هما حالة التصريح الكاذب على قانون العقوبات
 .المهني

 156ن العقوبات لاسيما نص المادة نحدد المسؤولية الجزائية للوكيل العقاري من خلال قانو وعليه 
 2فيما يتعلق بعدم الالتزام بالسر المهني. 991المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة، ونص المادة 

  حالة التصريح الكاذب-5
المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة  95/11 رقم من المرسوم التنفيذي 95بالرجوع إلى نص المادة 

 ات"صريح كاذب طبقا لقانون العقوبما يلي: " يعاقب على كل ت نجدها قد نصت علىالوكيل العقاري 
من خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع قد كيف كل تصريح كاذب على أنه جريمة يعاقب عليها وفقا 
لقانون العقوبات، غير أن المشرع لم يحدد المقصود بالتصريح الكاذب ولم يحدد من يصدر عنه هذا 

ى الإطار العام لنشاط الوكيل العقاري المتمثل في النشاط التجاري ضمن التصريح، لكن بالرجوع إل
السوق العقارية نستنتج أن المقصود بالتصريح الكاذب هو التصريح الذي يستهدف المضاربة غير 

 المشروعة في السوق العقارية. 
ريمة با لجيعد مرتك يلي: "العقوبات التي تنص على ما من قانون  156بالرجوع إلى نص المادة و 

إلى  7999المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وبغرامة من 
                                                           

 .190عبد الله بن صالح بن عبد العزيز السيف، المرجع السابق، ص - 1
 معدل ومتمم. يتضمن قانون العقوبات.، 32/30/0300مؤرخ في  00/050أمر رقم  - 2



 والآثار المترتبة عنه الفصل الثاني                                            مجال نشاط الوكيل العقاري
 

 
79 

 

دج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار  199.999
 السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك:

 أو أنباء كاذبة مفروضة عمدا بين الجمهور. بترويج أخبار-1

 أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطرابات في الأسعار. -6

 أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون.-9

 اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على -1

 حصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.أو الشروع في ذلك بغرض ال-7

 أو بأي طرق أو وسائل احتيالية".-2

هدف ت ر المشروعة بأنها عمليات تدليسيةمن خلال نص هذه المادة يمكن تعريف المضاربة غي
 ةإلى إحداث تقلبات غير طبيعية في السوق بغية الاستفادة من هذه الأوضاع المستحدثة أو المستجد

  1وتحقيق أرباح ذاتية.
وباعتبار أن العقارات التي يتعامل فيها الوكيل العقاري سلع رغم أنها من طبيعة خاصة، فإن أي 

جنحة من قانون العقوبات يؤدي إلى ارتكاب  156تصريح كاذب يكون وفق الوسائل الواردة في المادة 
 ها في نفس المادة.المضاربة غير المشروعة ويترتب عليها العقوبات المنصوص علي

في الركن  أركان هذه الجريمة والمتمثلةزائية للوكيل العقاري تقوم بتوفر وعليه فإن المسؤولية الج
بالإضافة إلى توفر الركن المادي وهو القيام  ،من قانون العقوبات 156الشرعي وهو نص المادة 

كر، وكذلك وجوب توفر الركن السالفة الذ 156بالأفعال المنصوص والمعاقب عليها في نص المادة 
 المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.

 الوكيل العقاري بالسر المهني التزامعدم  حالة-0
كل مخالفة  واعتبر ه،بنشاط هقيامالالتزام بالسر المهني في إطار ألزم المشرع الوكيل العقاري ب

المتعلق  95/11التنفيذي من المرسوم  99، وذلك من خلال نص المادة يعاقب عليهالذلك جريمة 
 " يلزم الوكيل العقاري تحت طائلة حيث تنص على ما يلي: ،بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل العقاري 

  لتشريع المعمول به بالسر المهني".العقوبات المنصوص عليها في ا

                                                           
 خصصت شهادة الماجستير في القانون الخاص ، مذكرة لنيلالجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والمقارن نبية شفار،  - 1

 .003ص 8309علاقات الأعوان الاقتصاديين/ المستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 
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قام  مشرع قدن النجد أوبالرجوع إلى التشريع المعمول به فيما يتعلق بجريمة عدم الالتزام بالسر المهني 
منه على ما يلي: " يعاقب بالحبس من شهر إلى  991الذي تنص المادة بإحالة إلى قانون العقوبات 
دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات، وجميع  79999إلى  799ستة أشهر وبغرامة من 

وها في دلى إليهم بها وأفشالمؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار، أ
 غير الحالات التي يوجب عليهم القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك."

ع جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع قد أخضنستنتج من خلال نص هذه المادة أن المشرع 
فشائها إأو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على واجب المحافظة على أسرار أدلي بها إليهم وعدم 

في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون افشاءها أو يصرح لهم بذلك، فقد دكر المشرع كافة 
الأشخاص لتشمل جميع المهن دون استثناء لكونه استعمل مصطلح "جميع الأشخاص" الذين تسمح 

 1.على الأسرار الصناعية والتجارية أو المهنية بصفة عامة الاطلاعلهم مهنهم ووظائفهم من 

 لوكيل العقاري، بالسر المهني، قد ألزمت ا95/11رقم  من المرسوم التنفيذي 99بما أن المادة و 
من قانون  991وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وبما أن المادة 

فإنه إفشائها، موا ببجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة على الأسرار وقاتتعلق  العقوبات،
 2.حالة إفشائه للأسرار المهنية في اعتبار صاحب مهنةعلى الوكيل العقاري بتطبق 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
تاريخ الزيارة  الأعمال،منازعات مجلة ل مقال منشور بالموقع الإلكتروني ،المهني في قانون الأعمال السرحفيظة قايد،  - 1

  ، متوفر على:9:53، الساعة 89/35/8302

http://frssiwa.blogspot.com/2015/02/blog-post_25.html#.WwTIkOcuDDc 

 
 .085، المرجع السابق، صالزهرة بوصوفة - 2
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 ملخص الفصل الثاني

من خلال هذا الفصل بعنوان مجال نشاط الوكيل العقاري والآثار المترتبة عنه عرفنا مجال نشاط 
 عقاريةالعقاري وسيطا في السوق البر الوكيل الوكيل العقاري المتمثل في السوق العقارية، حيث يعت

يسوق لبيع العقارات التي وكله عليها زبائنه من أجل بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها، وفي نفس الوقت 
 أو المبادلة لتلبية حاجات زبائنهيبحث عن أفضل عروض البيع أو التأجير 

ها المبنية من العقارات،مختلف أنواع  وفي إطار ممارسته لهذه المهنة يتعامل الوكيل العقاري مع 
المخصصة للاستعمال السكني أو الاستعمال التجاري، كلها تدخل ضمن السوق العقارية  والغير مبنية

التي يتعامل فيها الوكيل العقاري، وبعد ذلك تطرقنا إلى النظام القانوني الذي يحكم الأملاك العقارية 
التي يجوز للوكيل العقاري التعامل فيها من بين التي لا يجوز له في الجزائر وعرفنا الأملاك العقارية 

 التعامل فيها.
الإدارية  والمتمثلة في المسؤولية ،وبعد ذلك تطرقنا إلى الآثار المترتبة عن نشاط الوكيل العقاري 
رية بات إداتوقيع عقو  همكنالذي ي اتجاه السلطات الإدارية الوصية الممثلة في الوزير المكلف بالسكن

 في الحالات المنصوص عليها قانونا.على الوكيل العقاري، 
بالإضافة إلى ذلك تطرقنا للمسؤولية المدنية والجزائية للوكيل العقاري، حيث قسمنا المسؤولية  

قدية استنادا إلى أن المسؤولية العالمدنية للوكيل العقاري إلى مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية، 
فتقوم على  قصيريةالت أما بالنسبة للمسؤولية ،كالة المبرم بين الوكيل العقاري وزبائنهتستند إلى عقد الو 

 .أساس مخالفة التشريع المعمول به في مجال نشاط الوكيل العقاري 
أما بالنسبة للمسؤولية الجزائية فقد تطرقنا إليها بالاعتماد على الإحالة التي قام بها المشرع في  

إلى قانون العقوبات، فيما يتعلق بجريمة التصريح الكاذب وعدم الالتزام  95/11 رقم المرسوم التنفيذي
بالسر المهني.
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 خاتمة

بعد هذه الدراسة لموضوع النظام القانوني الذي يخضع له الوكيل العقاري في الجزائر، والتي 
جموعة تنظيم مهنة الوكيل العقاري، توصلنا إلى مب ةالمتعلق يها إلى مختلف الجوانب القانونيةتطرقنا ف

 نذكرها فيما يلي:من النتائج والتوصيات، س
 النتائج:

ة مراحل من التطور القانوني والتنظيمي، بفعل تتابع صدور عدة قوانين ومراسم كان  أولا: بعد عدَّ
ن نستنتج أن التوسط مالمتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل العقاري،  95/11آخرها المرسوم التنفيذي 

أجل بيع وتأجير العقارات لم يعد مجرد عمل تجاري بحسب الموضوع، بل أضحى مهنة مستقلة ذات 
وتحول القائم بهذه الأعمال من سمسار، إلى وكيل عقاري بشروط واختصاصات وجود قانوني منظم، 

 محددة.
المعاملات  في استقرار معن دورهلا يمكن التغاضي  نالوكيل العقاري هو أحد الفاعلين الذي ثانيا:

في المجال العقاري، بحكم الكفاءة والخبرة والاحترافية التي يتمتع بها، وتنظيم المشرع لنشاطه، جعل 
 السوق العقارية تتخلص نوعا ما من حالة الفوضى والعشوائية التي كانت تتخبط فيها.

طبيعي أو معنوي، لابد من أن  لممارسة مهنة الوكيل العقاري سواء تعلق الأمر بشخص ثالثا:
يحصل على اعتماد مسبق من الوزارة الوصية كإجراء قانوني جوهري، فهو قائم على شروط دقيقة 

       ملوتكوينه وخبرته المطلوبة للتعاومحسوبة، وبه تقاس كفاءة الوكيل العقاري، من خلال مؤهلاته 
 في السوق العقارية.

ني الذي يخضع له الوكيل العقاري عموما بالقانون المدني باعتباره يمكن تحديد الإطار القانو  رابعا:
الشريعة العامة والمنظم الفعلي للالتزامات والعقود وكذا المسؤولية الناتجة عن الإخلال بها، وكذا القانون 

تعلق الم 95/11التجاري باعتبار الوكيل العقاري تاجرا في المقام الأول، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي 
بتنظيم ممارسة مهنة الوكيل العقاري المعدل والمتمم، الذي ينظم المهنة ويحدد اختصاصاته ومجال 
نشاطه، كما أنه يخضع إلى قانون العقوبات في حال قيام المسؤولية الجزائية عليه، إن دعا الأمر إلى 

 متابعته بصدد فعل مجرم قام به في إطار نشاطه.
يل العقاري لنشاطه، فإنه عليه إلا يتجاوز اختصاصاته من حيث بمقتضى ممارسة الوك خامسا:

 التزاماتبمهامه، أو من حيث العقارات التي يمكنه، أن يتعامل فيها، وهو بذلك يكتسب حقوقا ويتقيد 
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ليته مسؤو سواء في مقابل الإدارة الوصية أو في مواجهة الزبائن، وإخلاله بها قد ينجر عنه قيام 
 ائيا وإداريا.بخصوصها، مدنيا وجز 

  :التوصيات
إن أهم توصية يمكن الخروج بها من هذا البحث هي ما يتعلق بعقد الوكالة أو الاتفاقية التي  أولا:

ة واحدة حيث أفرده المشرع بماد ن الوكيل العقاري والمتعامل معه،تشكل العمود الفقري في العلاقة بي
 تطرق إلى أحكامهالى وجوب إبرامها دون الع من خلالها بالنص 95/11 رقم ضمن المرسوم التنفيذي

وباعتبارها أهم وثيقة تبين الحقوق والواجبات بين الطرفين، ندعو المشرع إلى المزيد من التوضيح حولها 
من خلال توضيح المضمون القانوني الذي يدخل في إطارها، وكذلك توضيح أنواع الوكالات المسموح 

 التعامل بها، ووضع نماذج موحدة لها.
من منطلق أن مهمة الوكيل العقاري الأساسية هي التوسط في العمليات المختلفة التي تقع  ثانيا:

 ا  ادات بين ملاك العقارات وطالبيهفي إطار السوق العقارية، من بيع وإيجار وغيرها، من أجل ربط الإر 
الذي يؤديه قد تغني عن هذا الدور ، فإن هذا الدور أضحى محل منافسة من طرف وسائل موازية

واصل الحديثة، لاسيما وسائل الت والاتصالالوكيل العقاري في الكثير من المرات، مثل وسائل الإعلام 
الاجتماعي، ووكالات الإشهار، فالأصلح حسب رأينا أن يولي المشرع أهمية لهذا التحول السريع في 

كيل تحفظ حقوق الو ديدة، وسائل الإعلان والتواصل، وأن يتكيف مع هذا الواقع بنصوص قانونية ج
ة استكمالا لمسار تنظيم وترقيذلك و حقوق المتعاملين معه من جهة أخرى، من جهة، وتحفظ  العقاري 

 هذه المهنة.
 قييم العقاراتعب دورا كبيرا في تباعتبار الوكيل العقاري متدخلا في السوق العقارية، فإنه يل :ثالثا

وضح قانونية ت آلياتلمقام ندعو المشرع إلى التدخل لوضع هذا الدور الذي أغفله المشرع، فمن هذا ا
ة التي يقوم وعر شمتفاديا للمضاربة غير ال العقارات في إطار نشاط الوكيل العقاري، أسعار كيفية تقييم

 والتي أدت إلى اتساع الهوة بين قيمة العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين.  ،بها بعض الوكلاء العقاريين
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 . 859، ص 8305، د ط، دار هومة، الجزائر، عقد الوكالةلحسين بن شيخ آث ملويا، -5
 يعشر والتوز ار هومة للطباعة والن، د ط، د، المنازعات العقاريةليلى زروقي، عمر حمدي باشا-6

 .8309الجزائر، 
 وزيعر الهدى للطباعة والنشر والت، داد ط، النشاط العقاري البناء والسكن والتعميرنبيل صقر، -7

 .8301الجزائر، 
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 : الرسائل والمذكرات الجامعيةنياثا

 الدكتوراه رسائل-أ

ولة في كتوراه د، رسالة لنيل درجة دالرخص الإدارية في التشريع الجزائري عبد الرحمن عزاوي،  -0
 .8339القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائرناصر لباد،  -8
 .8335الدولة، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 

 الماجستير  مذكرات-ب

رة كد، مالسوق العقاري الجزائري من خلال مهنة الوكيل العقاري الخاصواقع  راكم،سهيلة  -8
لنيل شهادة الماجستير في علم الاجماع، تخصص علم الاجتماع الحضري، كلية العلوم 

 .8308الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 

ادة ه، مدكرة من أجل الحصول على شالوكيل العقاري كنشاط اقتصادي مقن، بوصوفة الزهرة -2
 .8309،الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر الماجستير في القانون تخصص قانون أعمال، كلية

هادة ، مذكرة لنيل شالجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والمقارن نبية شفار،  -3
الماجستير في القانون الخاص تخصص علاقات الأعوان الاقتصاديين/ المستهلكين، كلية 

 .8309العلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، الحقوق و 

 المدرسة العليا للقضاء مذكرات-ج

رسة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدالنظام القانوني للملكية المشتركةساعد بوطيار، إسماعيل كناي، 
 .8339العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
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 : النصوص القانونية اثالث

 رستو دال-أ

مؤرخ  00/00دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .39/39/8300، الصادرة في 01، ج ر، ع 30/39/8300في

 التشريعية  النصوص-ب

 .معدل ومتمم ،يتضمن قانون العقوبات ،32/30/0300مؤرخ في  00/050أمر رقم -8

 ، المعدل والمتمم.المتضمن القانون التجاري ، 80/33/0395مؤرخ في  95/53أمر رقم -2

 .المعدل والمتمم، يتضمن القانون المدني ،80/33/0395مؤرخ في  95/52أمر رقم -3

 38/08/0333، الصادرة في 58ر، ع  ، ج30/08/0333مؤرخ في  33/93قانون رقم -4
   83/30/8332 32/01معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،يتضمن قانون الأملاك الوطنية

 . 39/32/8332، الصادرة في 11ج ر، ع 

 32/35/0330، الصادرة في 80، ج ر، ع 89/31/0330مؤرخ في  30/03قانون رقم -5
 .يتعلق بالأوقاف

 02/32/8331، الصادرة في 58، ج ر، ع 01/32/8331في مؤرخ  31/32قانون رقم -6
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

في          ، الصادرة 01، ج ر، ع 30/39/0339مؤرخ في  39/39المرسوم التشريعي رقم -7
 .المتعلق بالنشاط العقاري ، 0339 /30/39

 التنظيمية النصوص-ج

         ، الصادرة في61، ج ر، ع 19/97/1555مؤرخ في  55/171 رقم المرسوم التنفيذي -1
 .يتعلق بإدارة الأملاك العقارية، 1555 11/97
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، الصادرة في 30، ج ر، العدد 83/30/8333مؤرخ في  33/02المرسوم التنفيذي رقم  -2
 ، معدل ومتمم.يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري ، 85/30/8333

، الصادرة في 93، ج ر، ع العدد 09/30/8303مؤرخ في  03/051المرسوم التنفيذي رقم  -3
                  83/30/8333مؤرخ في  33/02المرسوم التنفيذي رقم  يتمم، 89/30/8303

يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل ، 85/30/8333، الصادرة في 30ع ، ج ر
 .العقاري 

  ، الصادرة في12، ج ر، ع 02/32/8300مؤرخ في  00/830المرسوم التنفيذي رقم  -0
          83/30/8333مؤرخ في  33/02المرسوم التنفيذي رقم  يعدل ويتمم، 8300 /81/32

يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل ، 85/30/8333، الصادرة في 30ج ر، العدد 
 العقاري.

 03/35/0320، الصادرة في 83، ج ر، ع 00/35/0320مؤرخ في  20/39المرسوم رقم  -0
الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها 

 .39/38/0320في المؤرخ  18/18ون في إطار القان

المحدد ، 05/00/0329، الصادرة في 19، ج ر، ع 08/00/0329 000-29المرسوم رقم  -0
المعدل والمتمم بالمرسوم ، للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسير العمارات الجماعية

 .39/39/0331المؤرخ في  53-31التنفيذي رقم 

 01/03/8333، الصادرة في 53، ج ر، ع 08/39/8333مشترك مؤرخ في قرار وزاري  -7
 .يحدد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري 

يحدد نموذجي ، 00/08/8300، الصادرة في 09، ج ر، ع 39/38/8300قرار مؤرخ في  -2
 .الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري 

 رابعا: المقالات

 ، جامعة بابلالمفهوم الخصائص المزيج المنظومةالتسويق العقاري ارزوقي عباس عبد،  -8
 .8309، العراق، 38 ع، 80مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانية المجلد 

نازعات ممجلة  الموقع الإلكتروني، مقال منشور ،السر المهني في قانون الأعمالحفيظة قايد،  -2
 ، متوفر على: 9:53الساعة  89/35/8302تاريخ الزيارة  الأعمال،

    http://frssiwa.blogspot.com/2015/02/blog-post_25.html#.WwTIkOcuDDc 
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